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بسم االله الرحمن الرحیم

:قال الله تعالى

العلم درجات أوتوایرفع الله الذین أمنوا منكم والذین "

"تعملون خبیروالله بما

من سورة المجادلة11یة الآ



أتقدّم أولا بالحمد الله سبحانه وتعالى 

الذي وفقني في انجاز هذا البحث المتواضع

كما أتقدم بجزیل الشكر والامتنان إلى كل من

إنجاز هذا على ساعدني من قریب أو من بعید 

العمل ونخص بالذكر الأستاذة المشرفة 

بن جامع حنان، كما أتقدم بالشكر إلى كل 

جامعةالحقوق قسمأساتذة 

.سكیكدة1955أوت  20 

بن یوسف إیمان



…وكانت الأمن والأمان...إلى من أرضعتني الحنان

…إلى من تحزن لحزني وتفرح لفرحي

…إلى من أعانتني بالصلوات والدعوات

في هذا الوجود أمي الغالیةإنسانإلى أغلى 

…فنى جهده لرعایتي وتعلیميإلى الذي رباني وا

إلى من عمل بكدّ في سبیلي وعلّمني معنى الكفاح

...فینا الأخلاق وحب العلم والتعلیمإلى من غرس 

.إلى القلب الكبیر أبي أدامه االله لي

.إخوتيجمیلة إلى من تجمعني بهم ذكریات طفولة 

.زكى صلاة وسلامأإلى كل من أحبّ رسول االله علیه 





مقدمة

أ

مقدمة

رسل رسلھ ھداة مرشدین خلق الله عز وجل الإنسان وأكمن فیھ دوافع الخیر و الشر وأ

مارة ، إلا أن النفوس أمھ الله عز وجلو محذرین من الاقتراب مما حرللخیر والصلاح

ل توازن الترابط و التعایش لى اختلاوالفساد مما أدى إبالسوء غلبت علیھا دوافع الشر 

متنوعة، لذلك تصدى بأشكالفراد المعمورة، فظھرت الجریمة في المجتمعات بین أ

.الإجرامیةبصفة عامةلتعریفھا المھتمون بدراستھا و بدراسة الظاھرة 

بھ عقوبة أو و امتناع عن فعل یحظره القانون و یقرر لمرتكوإذا كانت الجریمة فعل أ

الغالب ما تقع من قبل  في فإنھاب، الجرم المرتكمن تتلاءم و درجةتدبیر من تدابیر الأ

ونفد الوقائع المادیة تنفیذهعلى مصموجرامیبالمشروع الإذا فكر وحده شخص واحد إ

حد لنشاطھ دون سواه فلا یساھم معھ أفتكون ھذه الأخیرة ثمرة،لى الجریمةالمؤدیة إ

.فتقع علیھ المسؤولیة الجنائیة وحدها،في تحقیقھ

و استقرارھا وذلك من وسلامة الدولة خطورة على نحو یھدد أجریمة تزداد ن الغیر أ

ا، وقد تتماثل في الحالات التي تقع من مجموعة من الأشخاص یتعاونون على ارتكابھ

، فیما یقوم دوارھم وقد تختلف، فقد یقتصر دور البعض على التھیئة و التحضیرأ

فیما ینفذ الباقون لجریمة تحریض على االض بعالمادیة، كما یقوم الببالأفعالخرون الآ

غیر الجریمة و یكون ھذا و ربما یسخر شخص غیره لارتكاب ، أموضوع التحریض

.الجریمةقانونا عن ھذهمسؤولاغیر

جریمة واحدة فتكون ھذه الأخیرة ثمرة ي یتعدد فیھا الجناة في ارتكاب ھذه الحالات الت

.جزائیة الجنائیة أي المساھمة الجھودھم جمیعا تسمى بالمساھمة 

جرامیة في لإالحظر ھذه التعددیة ولقد تولت التشریعات الجزائیة في كافة البلدان 

.القواعد العامة المتعلقة بالمسؤولیة الجنائیةضمن نصوص خاصة 



مقدمة

ب

و متشابھة ةن كانت النتائج واحدما بینھا حول التسمیات اللغویة وإاختلفت فیكنھاول

فبعض القوانین تطلق علیھا عبارة الاشتراك الجرمي و غیرھا تعتمد مصطلح المساھمة 

.الجنائیة

وترجع أسباب اختیارنا لموضوع الدراسة لأسباب موضوعیة وأخرى ذاتیة فالأسباب 

راء الفقھاء و رجال القانون حول موضوع ضوعیة تتمثل في رغبتنا في معرفة آالمو

ى كیفیة تنظیم المشرع الجزائري لأحكامھا كما دفعتنا ئیة وكذلك النظر إلالمساھمة الجنا

كثر على موضوع الدراسةألاختیاره أسباب ذاتیة ھي رغبتنا في التوسع والتعرف

وكذلك توسیع معرفتنا بخصوص المفاھیم المدروسة التي یحتاج ،والإلمام بكل جوانبھ

طبعا بالقدر الذي یخدم لى التعمق في دراستھا و ذلك الصحیحة إصورة الفھمھا ب

.الموضوع 

الدراسة في كوننا سنتناول موضوعا متجددا وھو المساھمة الجنائیة كما أھمیةوتتجلى 

الجریمة في ن ذا الزمان تقع بطریقة الاشتراك، إذ أن غالبیة الجرائم التي تقع في ھأ

لا نظرا لتعقد مرا سھلم تعد أمادیاتھاامن یقوم شخص واحد بإتمصورتھا البسیطة أي أ

.الجریمة و تطور طریقة ارتكابھاتفنن لى أدى إما الحیاة و تشبعھا م

كما تكمن أھمیة دراسة موضوع المساھمة الجنائیة في البحث عن كیفیة التمییز بین 

ومدى لھم،  ةالمساھمین في الجریمة المرتكبة و كذلك التعرف على الأدوار المختلف

حكام ختلف الفقھاء و التشریعات حول الأولذلك ا،اس ذلك على المسؤولیة والعقابانعك

.التي یخضع لھا كل مساھم

جل بات وعوائق تجعل الباحث یسعى من أن كل بحث تعترضھ صعوومما لاشك أ

السابقة الخاصة الصعوبات التي واجھتنا في ھذا البحث ھي نقص الدراسات فتجاوزھا، 

ونقص المراجع المتخصصة في ،ن وجدت فھي دراسات سطحیةبموضوع الدراسة وإ

.بالموضوع العلمي بشكل كافيللإحاطةھذا الموضوع، إضافة الى ضیق الوقت 



مقدمة

ج

من قانون 46ى إل41الجنائیة في المواد حكام المساھمةوالمشرع الجزائري نظم أ

لإشكالیة وھذا ما یدفعنا لطرح ا"المساھمون في الجریمة "العقوبات تحت عنوان 

كیف نظم المشرع الجزائري موضوع المساهمة الجنائیة؟:تیةالآ

:لتالیةالإشكالیات الفرعیة او تندرج تحت ھذه الإشكالیة

ما المقصود بالمساھمة الجنائیة؟ وما ھي أركانھا؟

 الشریك؟الأصلي ومعاییر التمییز بین الفاعل فیما تتمثل

ماھي صور المساھمة الجنائیة ؟

 في الجریمة في ضوء والشریك ماھي العقوبات المقررة للفاعل الأصلي

قانون العقوبات الجزائري؟

لسابقة اعتمدنا المنھج الوصفي المسائل التوضیحالموضوع ومحاولة ا لطبیعةرونظ

لى المنھج بالإضافة إالمساھمة الجنائیةموضوعي استعملناه لدراسة مضمونالذ

ن لیات التي یطرحھا الموضوع خاصة وأدراسة العدید من الإشكاالأنسب للأنھالتحلیلي 

.لى وجود تحلیلات قانونیة كافیة للاعتماد علیھاتفتقر إالدارسةبعض نقاط 

اھمة الجنائیة في الفصل الأول ماھیة المسلى فصلین حیث تناولنا ولقد تم تقسیم بحثنا إ

ما ألى مبحثین نتناول في المبحث الأول مفھوم المساھمة الجنائیة وقسمنا ھذا الفصل إ

الفصل أما بینھما  قةطبیعة العلاو التمییز بین المساھمین المبحث الثاني ندرس فیھ 

ى مبحثین خصصنا لمساھمة الجنائیة و قسمناه ھو الآخر إلالثاني تطرقنا فیھ لصور ا

.عیةالثاني فندرس فیھ المساھمة التبما المبحثالأول للمساھمة الأصلیة أثالمبح



الفصل الأول

ماھیة المساھمة الجنائیة
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الأولالفصل

ماهیة المساهمة الجنائیة

العادیة شكل صعوبة فتلك هي الصورة الجریمة من قبل شخص واحد لا یاقترافإن  

الجریمة أكثر من شخص، وفي هذه ارتكابلها، ولكن الصعوبة تكمن عندما یساهم في 

الحالة نكون أمام مساهمة جنائیة حیث یأتي كل منهم سلوكا یتضافر مع سلوك غیره في 

تحقیق هذه الجریمة ولذلك یتعین الوقوف على دور كل مساهم وما إذا كان دوره رئیسي 

ورة التمییز فیعتبر فاعلاً أصلیا أم كان دوره ثانوي فیعتبر شریكا في الجریمة، ذلك أن ضر 

.بینهم لها أهمیة كبیرة في العدید من الجوانب

على التمییز بین الفاعل الأصلي والشریك في الجریمة إلاّ اتفقواالفقهاء  غالبیةوإن كان 

أنهم اختلفوا في معیار هذا التمییز فظهرت تبعًا لذلك عدّة مذاهب لكل منها حججه 

.وبراهینه هذا من جهة

ن من الثابت وجود علاقة بین عمل الفاعل الأصلي وعمل الشریك ومن جهة أخرى إذا كا

باعتبارها علاقة واقعیة إلاّأنهذه الأخیرة اختلف الفقه في تحدید طبیعتها، فظهرت عدّة 

نظریات تفاوتت التشریعات في الأخذ بها ومنها التشریع الجزائریالذي سنتعرض إلى موقفه 

.لاحقا

إلى مبحثینحیث نتناول في المبحث الأول مفهوم ولتفصیل ذلك قسّمنا هذا الفصل 

التمییز بین المساهمین و طبیعة العلاقة الثانیالمساهمة الجنائیة، بینما نتناول في المبحث

.بینهما
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الأولالمبحث

مفهوم المساهمة الجنائیة

لقد اختلف الفقهاء في تعابیر المساهمة الجنائیة لكنهم اتفقوا في معناها، فمنهم من یعبر 

laعنها بالمساهمة الجنائیة  participation criminel ومنهم من یعبر عنها بالاشتراك

laفي الجریمة  complicité à l’infraction وهما التعبیران الشائعان سواء في الفقه أو

في الجریمة، ولكن الاشتراكالعربي هو نجد المصطلح المتداول في الفقه التشریع، حیث

وهو  معنى ضیقالدكتور نجیب حسني یرى أن تعبیر المساهمة الجنائیة له معنیین

نحو تبعي ومعنى واسع وهو  على ویقصد به الشریك وهو من یساهم في الجریمةالاشتراك

لجریمة سواء كانت مساهمة أصلیة أو یریده الفقه ویقصد به كل من یساهم في اما 

1.تبعیة

إذا توافرت أركانها متمثلة في تعدد الجناة ور قیام المساهمة الجنائیة إلاّ ولا یمكن تص

.ووحدة الجریمة

وبذلك سنتعرض في هذا المبحث إلى مطلبین، نتناول في المطلب الأول تعریف المساهمة 

وفي المطلب الثاني نتناول أركان المساهمة الجنائیة وتمییزها عن المساهمة الضروریة، 

.الجنائیة

و تمییزها عن المساهمة الضروریة تعریف المساهمة الجنائیة:المطلب الأول

لقد عرف الفقه المساهمة الجنائیة ومیزها عن المساهمة الضروریة وسنتعرض لذلك في 

الفرع الثاني نتناول فیه تمییز فرعین نتطرق في الفرع الأول لتعریف المساهمة الجنائیة أما 

.المساهمة الجنائیة عن المساهمة الضروریة 

في الجریمة في القانون الجزائري والمقارن، مذكرة ماستر في الحقوق، تخصص قانون جنائي الاشتراكنافع ساكر، 1

  .09ص،2015كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر بسكرة، 



ماھیة المساھمة الجنائیةالفصل الأول                                                       

4

تعریف المساهمة الجنائیة:الفرع الأول

للمساهمة والاصطلاحيریف اللغوي سنتطرق إلى التع

تعریف المساهمة الجنائیة لغة: أولا

بمعنى تشاركنا اشتراكاالاشتراك في اللغة مأخوذ من المشاركة، قد جاء في لسان العرب 

افتعالعلى وزن  والاشتراكالرجلان أي تشاركا وشارك أحدهما الآخر، اشتركحیث یقال 

1.وهذه الصیغة تقتضي تعدد الفاعلین

اصطلاحاتعریف المساهمة الجنائیة :ثانیا

رمي هما تعبیران مترادفان یدلان على معنى واحد هو الجالإشراكالمساهمة الجنائیة أو 

ذات الجریمة سواء كانت تامة أو في مرحلة ارتكبواحالة تعدد الأشخاص الذین "

2".الشروع

عدة أشخاص لجریمة واحدة كان یمكن لأي منهم أن ارتكاب"كما تعرف أیضا أنها 

3".یرتكبها بمفرده

یدة إرادته وحده، وإنما واحد ولم تكن ولشخص الجریمة لم تكن ثمرة نشاط  أنني ذلك عوی

4.ج تعاون بین أشخاص عدیدین لكل منهم دوره المادي وإرادته الجرمیةكانت نتا

لها لابدّ من تمییز هذه یحدد لنا أركان المساهمة الجنائیة لكن قبل التطرق التعریف هذا

.عن المساهمة الضروریةالأخیرة 

تمییز المساهمة الجنائیة عن المساهمة الضروریة:الفرع الثاني

.103ص ه، 711ابن منظور ، لسان العرب، الجزء السابع، دار التوفیقیة للطباعة، القاھرة، 1
  .189ص 2006القانون الجنائي العام فقه، قضایا، دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر، منصور رحماني، الوجیز في 2
.234، ص2016ن خلفي، القانون الجنائي العام، دراسة مقارنة، دار بلقیس، الجزائر، اعبد الرحم3

لحلبي محمود نجیب حسني، شرح قانون العقوبات اللبناني، القسم العام، الطبعة الثالثة، منشورات ا4

  .775ص ،1998،الحقوقیةبیروت
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، فالمقصود المساهمة الجنائیة والمساهمة الضروریةبینلقد میّزت مختلف التشریعات 

أن الجریمة تتطلب  أي الضروري،بالاشتراكبهذه الأخیرة أو كما یصطلح علیها كذلك 

حسب نموذجها القانوني ضرورة مساهمة أكثر من شخص ولا یتصور وقوعها من شخص 

1.واحد

من شخص ارتكابهاأي تتعدد الجناة یكون لازما لوقوع الجریمة قانونا، بحیث لا یتصور 

2.بمفرده

التي تتطلب وجود زان وزانیة، وجریمة الرشوة التي تتطلب وجود الزناجریمة :ومثال ذلك

3.راش ومرتش

تجاوز یأشرار ومخالفة المشاجرة إذا لم ینكذلك بالنسبة إلى جنحة التجمهر وجنایة تكو 

4.یوم15العجز 

تخرج عن نطاق المساهمة الجنائیة ولا یطبق علیها أحكامها ذلك الاشتراكالضروريوحالة

دد أصبح عنصرا في الركن المادي للجریمة لا تقوم إلاّ به، أما في حالة أن هذا التع

5.ضروریاالمساهمة الجنائیة فإن هذا التعدد لیس 

تكون الجریمة أنیمكنبحیث  ااحتمالیً عندما یكون التعدد الاشتراكوإنما یكون الحدیث عن 

اشتراكولا یمنع أن یكون هناك .قترافهاإمن واحد في أكثر اشتراكجان واحد، ولكن من

6.كان هناك طرف ثالث ساعد المجرم على تنفیذ جریمته اوفي الرشوة إذالزنافي 

علي عبد القادر القهوجي، شرح قانون العقوبات، القسم العام، الكتاب الاول، النظریة العامة للجریمة، دار المطبوعات 1

.422، ص1998الجامعیة، الإسكندریة، 
.235عبد الرحمان خلفي، المرجع السابق، ص2
.189منصور رحماني، المرجع السابق، ص3
.235عبد الرحمان خلفي، المرجع السابق، ص4
دار النهضة العربیة، القاهرة ،م العام، النظریة العامة للجریمةأشرف توفیق شمس الدین، شرح قانون العقوبات، القس5

.193، ص2009
.189منصور رحماني، المرجع السابق، ص6
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وهذا هو الحال بالنسبة لأغلب الجرائم مثل القتل والسرقة والنصب فهذا النوع من الجرائم 

ثر من یقبل بحسب طبیعته إما أن یرتكبها فاعل بمفرده وإما أن یساهم في وقوعها أك

.شخص یكون لكل منهم دورًا في سبیل تحقیقها

ولقد سمیت المساهمة في هذا النوع من الجرائم بالمساهمة العرضیة تمییزا لها عن 

1.المساهمة الضروریة

ویتحدد نوع المساهمة دائما بالرجوع إلى نص التحریم، فإذا كان النص قد بیّن النشاط 

اللازم لوجود الجریمة على نحو یستحیل أن یقوم به شخص بمفرده بل یجب أن ینظم إلیه 

2.تعدد عرضي فهو ضروریا وخلاف ذلكسواه كان التعدد 

أركان المساهمة الجنائیة:المطلب الثاني

عدة  اقترفهاابقا فالمساهمة الجنائیة تفترض أن نكون بصدد جریمة واحدة كما أشرنا س

جناة، أي لابد من توافر ركنیها وهما تعدد الجناة ووحدة الجریمة، وعلیه فلا مجال للحدیث 

3.عن المساهمة الجنائیة في حالة تعدد الجرائم أو أن یكون الجاني واحدًا فقط

تعدد الجناة:الفرع الأول

م به أنه لا محل الجریمة، ذلك أنّ المسلّ ارتكابیقصد بذلك مساهمة أكثر من شخص في 

ة في هذا لللبحث في المساهمة الجنائیة إذا كان الجاني واحدًا، لأنه لا تثور أي مشك

ترض تطبیق نص القانون الخاص شخص واحد لجریمة ما، یفارتكابالشأن، ذلك أنّ 

نفسه فیما المحددة في هذا النص، ویقال الأمر بهذه الجریمة علیه، كما توقع علیه العقوبة 

الجرائم أو صدد تعدد فيبعندئذلو كان الجاني واحدًا ولكن تعددت جرائمه لأننا نكون 

.اجتماعها

.423علي عبد القادر القهوجي، المرجع السابق، ص1
.117خلفي، محاضرات في القانون الجنائي العام، دار الهدى، الجزائر، ص ناعبد الرحم2
.117ن خلفي، المرجع نفسه، صاعبد الرحم3
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یمكنمن شخص على نحو ویلزم إذن أن تكون الجریمة واحدة قد ساهم في إحداثها أكثر 

الاشتراكالجریمة قد تعددوا والتعدد الذي تقوم به حالة ارتكبواالقول معه إنّ الجناة الذین 

1.أو العرضي السابق الإشارة إلیهالاحتماليالجرمي هو التعدد 

یتحقق ركن تعدد الجناة، فیصح أن حتىلتهم جنائیاولا یشترط في الجناة إمكانیة مساء

ویبقىالمساهمة  يیرتكب الجریمة شخص مسؤول وآخر غیر مسؤول جنائیا ولا تنتف

اشتراك الصبي أو المجنون وهما لیسا أهلا للمساءلة والعقوبة :،ومثال ذلكالتعدد قائما

في  في ارتكاب الجریمة فهذا یدرجه الفقهاء في نطاق الاشتراك فالجنائیة مع المكل

2.الجریمة تمامًا كما یدرجون اشتراك المكلفین معًا

وحدة الجریمة:الفرع الثاني

ساهمة الجنائیة أن تكون الجریمة الواقعة واحدة ركنا للمباعتبارهایقصد بوحدة الجریمة 

، ویترتب على هذا أنه لو تعددت الجرائم وتعدد بارتكابهارغم تعدد الجناة الذین قاموا 

صدد جرائم مستقلةبمن إطار المساهمة الجنائیة ولأصبحنا لانتقلناالجناة 

وحدة الجریمة تثیر صعوبات ولم تكن محل یر أیة صعوبة فإنَّ ثوإذا كان تعدد الجناة لا ی

البعض بمذهب وحدة الجریمة رغم تعدد  ىإجماع الفقه فانقسم إلى اتجاهین حیث ناد

.البعض الآخر بمذهب تعدد الجرائم بتعدد المساهمین ىالمساهمین، في حین ناد

الأول أن الجریمة تظل واحدة مهما تعدد المساهمون فیها الاتجاهحیث یرى أنصار 

واقعیة فهي ثابتة من الناحیة ة قهم أن وحدة الجریمة تبقى حقیتواختلفت أدوارهم وحج

3.المادیة والمعنویة

نظام توفیق المجالي، شرح قانون العقوبات، القسم العام، دراسة تحلیلیة في النظریة العامة للجریمة والمسؤولیة الجزائیة، 1

.280، ص2005لتوزیع، عمّان، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر وا
، كلیة الشریعة الجامعة نمذكرة ماجستیر في الفقه المقار أحمد القططي، المساهمة الجنائیة في الشریعة الإسلامیة،رائد 2

.26، ص2001الإسلامیة،غزة،
القانون الخاص سامیة لادي، المساهمة الجنائیة في القانون العقابي الجزائري، مذكرة ماستر في الحقوق تخصص 3

.12، ص2014ن میرة، بجایة، امحوالعلوم الجنائیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الر 
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الثاني أن الجرائم تتعدد بقدر تعدّد المساهمین فیها ومساءلة كل الاتجاهبینما یرى أنصار 

عن المساهمین الآخرین، ولا تثار هنا مسألة الفاعل بالاستقلالفاعل عن جرمه 

المعنویویتحمل كل واحد مسؤولیة عمله متأثرا بالظروف المخففة أو المشددة التي تتوافر 

لدیه 

1.فقط

ومع ذلك فإن منطلق هذا الرأي یقوم إلى إلغاء كل تفرقة بین المساهمین، فلا یوجد بینهم 

فاعل وشریك حسب دوره وأهمیة مساهمته، بل الجمیع فاعل في جریمته الخاصة 

الواقع ویتعارض مع ما استقر الرأي علیه منذ زمن والمستقلة عن غیرها وهو ما یخالف 

.بعید

بعضهم تكون مساهمته أصلیة همین في الجریمة تتفاوت أدوارهم ففمن المسلم به أن المسا

وبعضهم تكون مساهمته تبعیة أو ثانویة وهذا .الفاعل أو الفاعل مع غیرهالح وهذا هو

جنائیة جریمة واحدة هو في المساهمة الالاتجاه الذي یرىولهذا كان . هو حال الشریك

.استقر الرأي منذ زمن بعیدالمنطق، ویتفق مع الواقع، وعلیه  الأقرب إلى

وتكون الجریمة واحدة إذا احتفظ كل من ركنیها بوحدته رغم تعدد المساهمین فیظل الركن 

المادي واحدا لا یتغیر ویبقى الركن المعنوي هو أیضا واحدا لا یتغیر، فیقصد بوحدة 

2.الجریمة إذن وحدتها المادیة والمعنویة

فالجریمة لها جانبان یتمیزان في طبیعتهما وأن لكل منهما تأثیره على الآخر، جانب 

مادي یضم عناصر الجریمة ذات الكیان المادي المحسوس وجانب معنوي یضم عناصر 

3.الجریمة ذات الطبیعة النفسیة

ان ممحمد علي السالم عیاد الحلبي، شرح قانون العقوبات، القسم العام، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع، ع1

  .276ص،1997
.426ق، صعلي عبد القادر القهوجي، المرجع الساب2
.236ن خلقي، المرجع السابق، صاعبد الرحم3
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الوحدة المادیة للجریمة: أولا

الوحدة من خلال وحدة النتیجة ویقصد بها وحدةالركن المادي للجریمة وتتأكد هذه

1.الإجرامیة وارتباطها بكل فعل ساهم في تحقیقها برابطة السببیة

:وحدة النتیجة الإجرامیة-1

في السرقة تتعدد أفعال فوذلك بأن یؤدي سلوك كل مساهم إلى نتیجة إجرامیة واحدة 

المال من حیازة الجناة، غیر أنّ هذه الأفعال قد أفضت إلى نتیجة واحدة هي انتزاع 

2.المجني علیه

:العلاقة السببیة-2

یلزم لقیام الوحدة المادیة كذلك أن تتوافر علاقة السببیة بین الفعل الذي ارتكبه كل مساهم

میة التي أدت هذه الأفعال إلى تحقیقها أي أنّ نشاط كل في الجریمة وبین النتیجة الإجرا

3.النتیجةمساهم مهما كانت قیمته كان لازما لتحقیق 

ففي جریمة القتل مثلا تتعدد أفعال المساهمین التي ینتج عنها تحقق الجریمة وهي إزهاق 

لأول دور لفكان  لارتكابهاروح المجني علیه، بحیث یتفق أحد المساهمین مع باقي الجناة 

المحرّض على القتل، والثاني یقوم بتقدیم السلاح الذي تنفذ به الجریمة، ویذهب الثالث 

لكي یشل .رابع إلى حیث یتواجد المجني علیه ومعهما السلاح، فیمسك أحدهما بهوال

مقاومتهلیتمكن الآخر بطعنه بالسلاح الذي أحضراه معهما، فمن خلال هذا المثال توجد 

ر یوان المطبوعات الجامعیة، الجزائعبد  االله سلیمان، شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم العام، الجزء الأول، د1

.186، ص2002
.281، المرجع السابق، صالمجالينظام توفیق2
.281، المرجع نفسه، صجالينظام توفیق الم3
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هذه الرابطة یفقد الركن انتفاءرابطة سببیة بین كل الأفعال والنتیجة التي تحققت، لكن 

1.همة الجنائیة أحد أركانها وتنتفي تبعا لذلكالمادي وحدته فتفقد المسا

الجریمة واحدة بالرغم من تعدد مرتكبیها أن تكون هناك رابطة معنویة لاعتبارویلزم أیضا 

2.بین المساهمین جمیعًا

الوحدة المعنویة للجریمة:ثانیا

أن تتحقق الوحدة المادیة للجریمة للقول بتوافر المساهمة الجنائیة إذ تتطلب  يلا یكف

المساهمة زیادة على تحقیق الوحدة المادیة للجریمة توافر رابطة ذهنیة تجمع بین 

عقد على المساهمین في الجریمة وتقوم بها وحدة الركن المعنوي للجریمة، والإجماع من

.لخلافتحدید ماهیتها موضع لولكن  ضرورة توافر هذه الرابطة،

سابقا بین المساهمین اتفاقاحیث ذهب بعض الفقهاء إلى القول بأن هذه الرابطة تفترض 

على ارتكاب الجریمة أو على الأقل تفاهما بینهم على ذلك، وسواء كونه سابقا على تنفیذ 

3.الجریمة بزمن طویل أو قصیر وكونه معاصرًا له

لرابطة هو إدراك كل مساهم أنه متضامن مع الآخر في هذا المهم أن یكون مظهر تلك ا

به لحسابه الخاص، ولیس من سبیل إلى قیام هذه الرابطة المعنویة یستقل العمل وأنه لا 

4.الاتفاقفیما بینهم على وجه من وجوه باتفاقهمبین عدد من الجناة إلاّ 

هذا یؤدي إلى نتائج سلیمة في أغلب الأحوال، إذ یجمع بین  إنوعلى الرغم من 

المساهمین في العادة تعارف سابق ویلجأ بعضهم إلى بعض كي یتعاونوا في سبیل تنفیذ 

5.ادر على النحو المینفذهمشروع جرمي لا یسع واحدا منهم بمفرده أن 

.237عبد الرحمان خلفي، المرجع السابق، ص1
نسرین عبد الحمید نبیه، المحرّض الصوري، دراسة حول المساهمة الجنائیة بالتحریض الصوري، دار الجامعة الجدیدة 2

.19، ص2001للنشر، الإسكندریة، 
.781محمود نجیب حسني، المرجع السابق، ص3
.428القهوجي، المرجع السابق، صعلي عبد القادر4
.781ي، المرجع السابق، صسنمحمود نجیب ح5
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ل المجني علیه مهما ذلك إذا قصد المشتركین في ارتكاب الجریمة واحدا هو قتعن ومثال 

اختلفت أفعالهم فإنها تجمعهم رابطة معنویة آثمة فكل منهم یرید تحقیق النتیجة من 

آثم بین الفاعلین بقصد قتل اتفاقالمساهمة في الجریمة وهي القتل؛ وهذا یعني وجود 

1.المجني علیه

الجنائیة على الرغم مساهمة لم یسلم من النقد لأنه یؤدي إلى نفي الالاتجاه إلاّ أن هذا 

فرها بصورة واضحة، وذلك في الحالات التي یثبت فیها التعاون بین المساهمین من توا

اتفاقویثبت أنهم كانوا یستهدفون غایة جرمیة واحدة وعلى الرغم من ذلك لا یكون بینهم 

2.سابق أو تفاهم

قاب عن جرائم نه یؤدي إلى إفلات بعض المساهمین من العكما انتقد هذا الرأي على أ

سابق أو اتفاقأرادوا الدخول فیها وسعوا إلیها وتعاونوا على تحقیقها بسبب عدم وجود 

وهو أمر خارج كما هو واضح عن نشاطهم م بینهم وبین غیرهم من المساهمین،تفاه

الإجرامي الخاص الذي أرادوا به المساهمة في جریمة الغیر، فلا یعاقب من یشاهد عدوّه 

خص یحاول قتله فیمسك بعدوّه لكي یشل مقاومته ویتمكن هذا الشخص من وهو یقاوم ش

3.القضاء على العدو لعدم وجود اتفاق أو تفاهم بینهم

الاتفاقفي غیاب حتىإمكانیة تحقق المساهمة الجنائیة السائد في الفقه یرى أنالاتجاهإلاّ 

یعلم أحد المساهمین بنشاط المساهم أو  نأالسابق بین المساهمین، بل یكفي فقط 

لطة العوامل التي نشاطه الإجرامي في سإقحامالمساهمین الآخرین وتتجه إرادته إلى 

لدى الجناة توافرت المساهمة  دوقوع الجریمة وإذا تحقق هذا القص ىتؤدي مجتمعه إل

4.الجنائیة

:ولتوضیح ذلك نورد المثالین التالیین

.273الحلبي، المرجع السابق، صمحمد علي السالم عیاد 1
.782محمود نجیب حسني، المرجع السابق، ص2
.430علي عبد القادر القهوجي، المرجع السابق، ص3
.237ن خلفي، المرجع السابق، صارحمالعبد 4
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أحدهم المجني علیه هاربا للتخلص من خصمه الذي یجري وراءه بقصد یرى :الأولالمثال 

المجني علیه ویمسك به لتمكین خصمه من قتله في هذه  ىقتله ومع إدراكه لذلك یسرع إل

الحالة لم یكن الجاني على اتفاق سابق مع شریكه ومع ذلك نستطیع القول أن 

ویعني هذا أننا نشرط لكي الاشتراكیة الذهنیة متوافرة، إذا ما توافرت لدى الشریك نالوحدة

یسأل المساهم عن جریمته أن یتوافر لدیه العلم بعناصر الجریمة المتوقعة والإرادة في 

المتدخل لم یكن على علم بما یجري وأنه أمسك بالمجني  أنتحقیقها ففي مثالنا السابق لو 

ارتكاب الجریمة ویبقى من روعه، فاستغل الجاني ذلك وقتله فلا مساهمة في لیهدئعلیه 

1.القاتل هو المسؤول الوحید عنها

إذا علم خادم أن لصوصا عزموا على التسلل إلى المكان الذي یعمل فیه :المثال الثاني

وسرقته؛ فترك بابه مفتوحا كي یمكّنهم من ذلك فهو مساهم في السرقة، ولو لم یكن بینه 

تعد الرابطة الذهنیة متوافرة لأن قصده لم یكن مقتصرا أو تفاهم، إذاتفاقوبین اللصوص 

كذلك إلى النتیجة التي وامتدإلى أفعالهم باعتباره یعلم بها ویریدها امتدعلى فعله وإنما 

ترتبت على فعله وأفعالهم، وهي خروج المال من حیازة مخدومه، إذ قد توقع هذه النتیجة 

2.وأرادها

الجناة لازمة لقیام المساهمة الجنائیة وإذا انتفت هذه الرابطة وثبت إنّ الرابطة الذهنیة بین 

أنّ كل منهم یأتي نشاطه لحسابه الخاص فإن الجرائم تستقل وتتعدد، ولا نكون بصدد 

وینتفي سؤولیة عن الجرائم التي ارتكبوها،جریمة واحدة، أي أن یستقل المساهمون في الم

جة الإجرامیة قد وقعت نتیجة أفعالهم جمیعًا وتطبیقا التضامن بینهم حتى ولو ثبت أن النتی

لذلك لا تتوافر المساهمة الجنائیة إذا قام أحد الأشخاص بالشروع في قتل المجني علیه 

فإن  ،فأصابه بجراح أقعدته وتركه، ثم أتى آخر فوجد المجني علیه على هذا الحال فقتله

مسؤولا إلاّ عن الشروع  في الأولكل منهما یستقل في المسؤولیة عن فعله، فلا یكون 

3.قتل ویكون الثاني مسؤولا عن جریمة قتل تامّة

.187المرجع السابق، ،عبد االله سلیمان1
.783محمود نجیب حسني، المرجع السابق، ص2
.198أشرف توفیق شمس الدین، المرجع السابق، ص3
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المبحث الثاني

التمییز بین المساهمین وطبیعة العلاقة بینهما

إنّ تعدد الجناة في الجریمة الواحدة یفضي إلى تعدد أدوارهم حیث یقوم البعض منهم بدور 

یقوم البعض مابینفي الجریمة ویصطلح علیهم بالفاعلین أو المساهمین الأصلیین،  يرئیس

.ثانوي ویصطلح علیهم بالشركاء أو المساهمین التبعیین رالآخر بدو 

في الأدوار في المساهمة الجنائیة یطرح إشكالیة التمییز بین الفاعل والشریك في فالاختلاف

.ا من جهة أخرىالجریمة من جهة وطبیعة العلاقة بینهم

التمییز بین الفاعل الأولسنتعرض في هذا المبحث إلى مطلبین نتناول في المطلب 

لأصليالأصلي والشریك في الجریمة وفي المطلب الثاني طبیعة العلاقة بین الفاعلا

.والشریك في الجریمة

والشریك في الجریمةلأصليالتمییز بین الفاعلا:الأولالمطلب

یرى الأقلیة من الفقهاء أن التمییز بین أعمال الجناة في الجریمة الواحدة أمر لا یتفق 

ومنطلق الأمور فالجریمة هي نتاج أعمال جمیع المساهمین فیها ولذا فلا مجال للتمییز 

فاعلا لها  باعتبارهبین فعل وآخر، فكل مساهم یكون مسؤول مسؤولیة كاملة عن الجریمة 

الأسباب حول علیها نظریة تعادل اعتمدتإلى نفس الآراء التي الاتجاههذا  استندولقد 

قة السببیة التي مفادها أن جمیع الأسباب التي أدت إلى النتیجة تقف على قدم العلا

المساواة فیما بینها، وقیاسا على ذلك فإن أفعال جمیع المساهمین متساویة في إحداث 

.والمسؤولیةالنتیجة ولذا فهي متساویة في الأهمیة 
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وما تمخض عنه من نتائج ویرى وجوب الاتجاهالفقه یرفض هذا إلاّ أن الرأي الراجح في 

1.التمییز بین المساهمین في الجریمة، لما في ذلك من أهمیة كبیرة

الأصلي وعلیه سنتطرق في هذا المطلب إلى فرعین، نتناول مذاهب التمییز بین الفاعل 

والشریك في لأصلي، وأهمیة التمییز بین الفاعلاالأولع والشریك في الجریمة في الفر 

.الفرع الثانيالجریمة في 

مذاهب التمییز بین الفاعل الأصلي والشریك في الجریمة:الأولالفرع

إن التعرض لمعیار التمییز بین درجات المساهمة الجنائیة والتي تتوقف على ضوئها 

التفرقة بین الفاعل والشریك نجد أنه توجد في الفقه الجنائي ثلاث مذاهب المذهب 

الشخصي ویركز على الركن المعنوي والمذهب الموضوعي ویركز على الركن المادي 

لقیام به والمذهب المختلط ویجمع بین العنصرین للجریمة أو الأفعال التي تساهم في ا

2.الشخصي والموضوعي معا

:وسنتعرض لهذه المذاهب بالبدایة ثم نعرض موقف المشرع الجزائري كما یلي

:المذهب الشخصي: أولا

إلى نظریة تعادل الأسباب أنه یستحیل التمییز مادیا بین استناداهذا المذهب أنصاریرى

أفضل ضابط للتمییز بین أفعال نَّ ، فإالنتیجة وعلیهإحداثكل فعل وفعل آخر في 

المساهمین الأصلیة وأفعال المساهمین التبعیة یكمن في التمایز بین عناصر الركن 

.المعنوي للجناة

أو أنه أراد بأن المساهم أراد أن یكون فاعلاً،ففي إرادة المساهم ونیته ما یمكننا من القول 

إذ تتجه إرادته إلى "نیة الفاعل"لمساهم الأصلي هو من تتوافرلدیه ،فاأن یكون شریكا

تحقیق الجریمة على أساس أنها مشروعه الإجرامي وهو سیّدها، أما المساهم التبعي 

.189عبد االله سلیمان، المرجع السابق، ص1
القصد الجنائي والمساهمة والمسؤولیة الجنائیة والشروع والدفاع الشرعي وعلاقة السببیة الإسكندریة،:أحمد أبو الروس2

.307، ص2001
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ینظر إلى نفسه على أنه مساهم تبعي وأن فعله مجرد فعل "نیة الشریك"فتتوافر لدیه 

1.مساعد یدعّم أعمال الفاعل الأصلي؛ فهو لا یرید الجریمة إن لم ینفذها غیره

ویذهببعض أنصار هذا المعیار إلى صیاغته بطریقة أخرى ترتكز على فكرة المصلحة 

مصلحة خاصة به، بینما الشریك هو إرادته  إلى تحقیق اتجهتوالقول بأن الفاعل هو من 

2.إرادته إلى تحقیق مصلحة غیرهاتجهتمن 

غموضه وصعوبة إثباته، إذ أن التمییز بین نیة الفاعل ونیة الاتجاههذا على ویؤخذ

ني نیة الجا لىالشریك أمر صعب وشاق، فسبر أغوار النفس البشریة للإطلاع ع

3.بالأمر السهلیسل

4.على الإرادة وهي أمر باطني نفسي یصعب الكشف عنهكذلك الاعتماد

على ما یصرح به الجناة أمر لا یحمل على الثقة واللجوء إلى الاعتمادإضافة إلى أن 

بمعاییر موضوعیة لا شخصیة على نحو الأخذالقرائن والأدلة للإثبات سیؤدي بنا إلى 

5.أكید

:هب الموضوعيالمذ:ثانیا

ناصر الركن المادي التفرقة بین الفاعل والشریك على أساس عهب الموضوعي ذیقیم الم

المساهم ومدى خطورته على الحق الذي یحمیه القانون، أي ي یرتكبه ونوع الفعل الذ

اث النتیجة المعیار هو مقدار مساهمة الفعل من الناحیة المادیة في إحدتجعل هذا

6.به مرتكبهي یقومالإجرامیة، فخطورة هذا الفعل تكشف عن الدور الذ

.190عبد االله سلیمان، المرجع السابق، ص1
.434عبد القادر القهوجي، المرجع السابق، صعلي 2
.190، صالسابقعبد االله سلیمان، المرجع 3
.434، صالسابقعبد القادر القهوجي، المرجععلي 4
.190عبد االله سلیمان، المرجع السابق، ص5
.199أشرف توفیق شمس الدین، المرجع السابق، ص6
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یسیة هي مساهمة أصلیة، في حین أن تنفیذالأعمال الخطیرة والرئفالمساهمة في تنفیذ

هب بحسب هذا المذالأعمال الثانویة هي مساهمة تبعیة، وتعد أعمالاً خطیرة أو رئیسیة 

، فمن یرتكب عملاً الماديركنهامة أي الأعمال التي یتم بها تنفیذیة للجریالأعمال التنفیذ

ولو بسیطا منه یعد مرتكبا للجریمة  ایتسع لیشمل الركن المادي كله أو یضیق لیشمل جزءً 

.وبالتالي یعتبر فاعلاً 

تقتصر أقل خطورة وبالتالي فإن مرتكبها یعد مجرد شریك، تلك الأعمال التي وتعد أعمالاً 

1.سبیة، بحیث تتمحور في نطاق الأعمال التحضیریة فحنفیذعلى ما دون الأعمال الت

هب إلى إقامة التفرقة بین الفاعل والشریك تأسیسا على ا المذهب بعض أنصار هذوذ

الجریمة، أما الشریك فهو من كان من كان فعله معاصرًا لتنفیذمعیار زمني، فالفاعل هو 

  .هاتنفیذعمله سابقا أو لاحقا على

الأصلي هو من ا المعیار إلى القول بأن الفاعل خر من أنصار هذهب البعض الآكما ذ

ما الشریك فهو من كان فعله أدى فعله إلى إحداث النتیجة مباشرة دون توسط فعل آخر، أ

2.اته إلى إحداث هذه النتیجةكاف بذ

لتفرقة بین الفاعل الأصلي لرغم أن هذا المذهب یتمیز بوضوحه وبساطته حیث یكتفي 

لركن المادي الذي تقوم علیه للجریمة لمعرفة ائي المقرراوالشریك الرجوع إلى النص الجز 

ه لدائرة الأفعال فلك أن المساهم فاعل أو شریك إلاّ أنه ینتقد من حیث تصنیللقول بعد ذ

3.على الأفعال المكونة للركن الماديلاقتصارهالتي یطغى علیها الطابع الإجرامي 

بالمذهب سمي السابقین أدت إلى ظهور مذهب ثالثإن الانتقادات الموجهة إلى المذهبین 

المختلط، هذا الأخیر مزج بین المعاییر الشخصیة والموضوعیة لتفادي الانتقادات 

4.بین الفاعل والشریكللتمییز الموجهة إلیها، محاولا منه إیجاد معیارًا مناسبا 

.191، صالسابقعبد االله سلیمان، المرجع 1
.200، صالسابقأشرف توفیق شمس الدین، المرجع 2
یة في القانون الجنائي الوطني والدولي، دراسة مقارنة، مذكرة ماجستیر في ع، المساهمة الجنائیة التبفلاكمراد 3

.11، ص2011ئي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الحقوق، تخصص قانون جنا
.309أحمد أبو الروس، المرجع السابق، 4
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:هب المختلطالمذ:ثالثا

هب بالجانب الموضوعي في الجریمة والجانب الشخصي للجاني  في وقت ا المذیهتم هذ

أن هب منها نظریة تقسیم العمل وترى ظهرت عدة نظریات في إطار هذا المذواحد وقد 

وزعت الأدوار الجریمة وبمقتضاها الجاني یعتبر فاعلا أصلیا إذا وضع غیر خطة لتنفیذ 

ه النظریة بین ى الفعل ویتم التمییز وفقا لهذعل وقت ارتكاب الجریمة، منها نظریة السیطرة

ي تتحقق له السیطرة علیه فیعتبر فاعلا ل والشریك على ضوء صاحب الفعل الذالفاع

أصلیا من مارس سیطرته على الفعل ووجه إرادته نحو تحقیق غایة معینة ولوكان دوره 

مجرد المادي یقتصر على مجرد التحضیر للجریمة أو المساهمة على ارتكابها بینما یعتبر 

لا على  تراكهاشه الغایة واقتصرت سیطرته على وسیلة الوصول إلى هذحبدشریك كل من

1.الفعل المكون للجریمة

یؤخذ علیه ما یؤخذ على المعیار حیث أنه لم یسلم من النقد،لمذهب إلاا ارغم مزایا هذ

صي من صعوبة تطبیقه، كما أنه من الناحیة المادیة محل نقد لان فكرة السیطرة الشخ

یمیز بین ا المعیار لارة غامضة یصعب تحدیدها، كما أن هذعلى الفعل المادي فك

المساهمین في الجریمة على أساس أهمیة دور كل منهم بل إنه یجعل للأعمال 

یة لا لشيء سوى القول بالسیطرة على التنفیذالأعمالتفوق التحضیریة في بعض الأحوال

2.الفعل المكون للجریمة

إلى التمییز بین تندي یستمییز بین الفاعل والشریك هو الذوعلیه فإن أفضل معیار لل

العمل التنفیذي والعمل التحضیري، فالمساهم الأصلي هو من یأتي فعلاً یعد عملاً 

وسیلة التمییز بین العمل والمساهم التبعي هو من یأتي مجرد عمل تحضیري وأماتنفیذیًا

3.ي والعمل التحضیري فهي المعتمدة في إطار نظریة الشروعالتنفیذ

.309، صالسابقعأحمد أبو الروس، المرج1
.435هوجي، المرجع السابق، صقعلي عبد القادر ال2
، دراسة ءاز تطبیقه، الجریمة، المسؤولیة، الجسمیر عالیة، شرح قانون العقوبات، القسم العام، معالمه، نطاق 3

.296، ص1998مقارنةالمؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت، 
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1.المساهمةلجریمة معیار صالح للتمییز بین نوعي أعمالفمعیار البدء في تنفیذ ا

لأنه رع الجزائري اعتنق المذهب الشخصیوبعد دراستنا لكل هذه المذاهب یتضح أن المش

یعتمد في التمییز بین الفاعل والشریك على نیة وإرادة المساهمین في الجریمة، لأن 

المشرع ینظر إلى تلك الإرادة بحسب ما تتضمنه من خطورة إجرامیة على أمن وسلامة 

المجتمع والسكینة العامة، وبالتالي كل من ساهم مساهمة مباشرة أعتبر فاعلا، ومن ساهم 

.من قانون العقوبات 42و  41عتبر شریكا وذلك وفقا للمادتین بصفة غیر مباشرة ی

على النیة، من خلال اعتمادهالمشرع الجزائري للمذهب الشخصي أي اعتناقوما یؤكد 

النص على أن المحرّض یعتبر فاعلا للجریمة، وذلك أنّ الجریمة التي أرادها المحرّض 

سبیل الجریمة، بالإضافة إلى أنّ عقوبة تكون ثمرة بواعثه واتجاه إرادته إلى النتیجة في

.الجریمة من طرف المحرّض علیهاارتكابالمحرّض لم تشترط 

ك المشرع الجزائري لهذه النظریة فنتج عن ذلاعتمادالفقه في تحدید نطاق اختلفوقد 

معیار التفرقة بین الفاعل والشریك، هو أن یتواجد الشخص رأیین، حیث یرى الرأي الأول أن

مسرح الجریمة، لكون الفاعل من یقوم بالفعل المكوّن للركن المادي للجریمة وزیادة على 

.لمساعدة والمتممة للجریمة على مسرح الجریمةاعن ذلك لابد أن یقوم بالأفعال 

في حین یرى الرأي الثاني بأن معیار التفرقة هو الركن المعنوي للمساهمة الجنائیة لذلك 

من یتوافر لدیه الركن أمافر لدیه الركن المعنوي للمساهمة الأصلیة یكون فاعلاً، امن یتو 

العلم والإرادة، وإن ن الركن المعنوي قائم على عنصري لأ ،فیكون شریكاللاشتراكالمعنوي 

كان واحدًا من حیث جوهره، فإنه یختلف من حیث مداه ونطاقه، لأن إرادة الفاعل 

الجریمة وبصورة مباشرة، بینما تنصرف إرادة الشریك إلى الأصلي تنصرف إلى ارتكاب

مساعدة ومعاونة الفاعلین على تنفیذها، ویستخلص من ذلك أن إرادة الشریك كانت غیر 

مباشرة وهي إرادة تبعیة، لأنها لا تنصب على الفعل الأصلي، مادام أن الشریك لا یرتكب 

.2لها الأصليل ن ذلك الفاعبشأیقرربل ،ارتكابها، ولا یكون للشریك قرار بنفسهالجریمة

.191عبد االله سلیمان، المرجع السابق، ص1
.وما یلیها41سامیة لادي، المرجع السابق، ص2
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ویتضح لنا أنّ هذا الرأي یختلف عن الرأي الأول من حیث معیار التفرقة بین الفاعل 

لاستخلاص  يوالشریك، لأنه لا یشترط تواجده على مسرح الجریمة، لأن ذلك لا یكف

الجریمة لوحده، بل یمكن أن تتجه لارتكابالتفرقة بینهما، فإرادة المساهم قد لا تنصرف 

إرادته إلى تقدیم المساعدة والمعاونة للفاعل، وهذا ما یتفق مع النظریة الشخصیة التي 

تقوم علیها المساهمة الجنائیة، وتعریف القانون للفاعل الأصلي بأنه من یساهم مساهمة 

1.مباشرة عكس الشریك الذي یساهم مساهمة غیر مباشرة

في الجریمة أهمیة التمییز بین الفاعل الأصلي والشریك:الفرع الثاني

مییز بین الفاعل الأصلي والشریك أهمیة كبیرة من حیث عدة جوانب قانونیة إذ یمكن تَ لل

:تلخیصها في النقاط الآتیة

:تحدید القانون الواجب التطبیق من حیث المكان: أولا

فالعبرة بنشاط المساهم الأصلي في تحدید القانون الواجب التطبیق من حیث المكان على 

الذي ارتكب فیه الفاعل الإقلیمالواقعة، فمبدأ إقلیمیة النص الجنائي تجعل من قانون 

یق على الواقعة، ویعني ذلك أن الفعل الذي تقوم به بجریمته هو القانون الواجب التط

ولیس ذلك الذي تقوم به المساهمة الذي یحدد مكان ارتكابها،صلیة هوالمساهمة الأ

2.التبعیة

فإذا ساهم شخص خارج إقلیم الدولة بوصفه فاعلا أو شریكا في جریمة وقعت في هذا 

ع، مثل .ق 03محاكمة المادة اختصاصالإقلیم فإنه یخضع لقانونه، إذا كانت تدخل في 

یه سموما قصد قتله فلا یحدث إلاّ بعد عودته أن یقدم الجاني وهو في الخارج للمجني عل

للجزائر، فیعتبر فاعلا في الجریمة أو أن یساعد شخصا آخر على تقدیم هذا السم في 

.جریمة التسمیم

خارجه ولكن تختص لها ارتكبتساهم شخص داخل الإقلیم في جریمة یختلف إذا والأمر

ع وفي هذه الحالة إذا كانت مساهمة الشخص تبعیة فهو لا .ق 03محاكمه، وطبقا للمادة 

.43، صالسابقسامیة لادي، المرجع 1
.203أشرف توفیق شمس الدین، المرجع السابق، ص2



ماھیة المساھمة الجنائیةالفصل الأول                                                       

20

یخضع لقانون الإقلیم كما لو ساعد شخص داخل التراب الجزائري شخصا آخر یقیم 

خارجه على إعطاء الضحیة المقیم في الخارج شرابا مسموما قصد قتل الضحیة في 

1.ولي مساهم آخر معه على أموال الضحیة في الخارجالإقلیم ثم یست

سریان القانون من حیث الزمان:ثانیا

یقتضي مبدأ الشرعیة تطبیق القانون الجدید على الوقائع التي تلت صدوره، وللتفرقة بین 

نشاط المساهمة الأصلیة والتبعیة أهمیة كبیرة، ذلك أنّ العبرة في تحدید وقت ارتكاب 

لي القانون الواجب التطبیق هي بالفعل الذي تقوم به المساهمة الأصلیة الجریمة وبالتا

2.ولیست بالفعل الذي تقوم به المساهمة التبعیة

:من حیث نظام التجریم:ثالثا

فبینما یعاقب الفاعل والمحرض على المخالفة لا یعاقب الشریك فیها إلاّ في حالات 

الأخرىكما في مخالفات الضرب والجرح العمد والمشاجرة، وأعمال العنف استثنائیة

3.ع.مكرر ق 442و  1ف  442المنصوص والمعاقب علیها في المادتین 

من حیث طلب الأركان الخاصة ببعض الجرائم:رابعًا

ة في الفاعل، فلا تقوم نیّ یشترط القانون بالنسبة لبعض الجرائم ضرورة توافر صفة مع

ولو كانت متوافرة لدى الشریكمثال حتى مة قانونا إذا تخلفت تلك الصفة في الفاعلالجری

ذلك جریمة الرشوة التي یجب أن تتوافر في الفاعل فیها صفة الموظف العام وجریمة الزنا 

التي یجب أن یكون فاعلها متزوجا، فلا تقوم إذن جریمة الرشوة إذا لم یكن الفاعل فیها 

4.على جریمة الزناالمعنىكان شریكه موظفا عاما، ویصدق نفسه  ولو تىموظفا عاما ح

.15مراد فلاك، المرجع السابق، ص1
.201أشرف توفیق شمس الدین، المرجع السابق، ص2
.163، ص2008أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي العام، دار هومه للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 3
.444ع السابق، صعلي عبد القادر القهوجي، المرج4
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التعدد ظرفا مشدداعتباراحیث من:خامسا

قد یجعل القانون تعدد المساهمین في بعض الجرائم ظرفا مشددا لها، كما هو الشأن في 

  .ع.ق 354، 353جریمة السرقة المواد 

هذا الظرف لا یعد متوافر إلاّ إذا تعدد المساهمون  أن ویذهب الرأي الراجح في الفقه إلى

الأصلیون للجریمة، أما إذا كان مرتكب الجریمة مساهما واحدا فإن هذا الظرف لا یتوافر 

الشارع شدد نّ مساهمون تبعیون متعدّدون و علّة ذلك أولو تضامن معه في الجریمة 

على مسرح الجریمة من بث في حالة تعدد الجناة لما ینطوي علیه ظهورهم العقوبة 

الخوف والرعب في نفس المجني علیه، وتبادل العون الذي تزداد به خطورة الجریمة 

1.وإضعاف مقاومة المجني علیه

من حیث العقوبة:سادسا

إنّ العدید من التشریعات ومنها التشریع الجزائري تقر قاعدة التسویة في العقوبة بین 

.اقب كلاهما بالعقوبة المقررة للجریمةالفاعل الأصلي والشریك بحیث یع

لشریك قانون في بعض الأحوال على عقوبة لأن هذه القاعدة لیست مطلقة، إذ ینص الإلاّ 

تختلف عن عقوبة الفاعل الأصلي، وفي مثل هذه الأحوال تتضح أهمیة التمییز بین 

الفاعل والشریك، ففي بعض الحالات ینص القانون على عقوبة للشریك أخف من عقوبة 

قانون العقوبات المصري من أن 230الفاعل، مثال ذلك ما تنص علیه المادة 

كم على فاعله الإعدام یعاقبون بالإعدام أو المشاركون في القتل الذي یستوجب الح"

ا لهذا النص أقل من عقوبة الفاعل، أي أن عقوبة الشریك وفق"الأشغال الشاقة المؤبدة

فالفاعل عقوبته ذات حد واحد وهو الإعدام بینما الشریك عقوبته على سبیل التخییر بین 

أشد من عقوبة الفاعل، مثال الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة، وقد تكون عقوبة الشریك

بهرب المقبوض علیهم الخاصة.ع.، ق141، 140، 138ذلك ما تنص علیه المواد 

.203ص ،السابقأشرف توفیق شمس الدین، المرجع 1
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بعقوبة أشد من عقوبة الهارب نفسه فیها یعاقب من یساعد المقبوض علیه على الهربو 

1.سه الهاربراوتزداد العقوبة شدة إذا كان من یساعد على الهرب هو المكلف بح

حیث توقف المسؤولیة الجنائیة عن الفعل على نوع المساهمةمن :سابعا

قد تتوقف الصفة غیر المشروعة للفعل في بعض الجرائم على نوع مساهمة الجاني فإذا 

فإن الجریمة تكون قد كانت مساهمة تبعیة لم تقم الجریمة، أما إذا كانت مساهمة أصلیة

الأشخاص مساهمة تبعیة في انتحار ت أركانها، وتطبیقا لذلك فإنه إذا ساهم أحدتوافر 

آخر، فإن هذه المساهمة تكون غیر مجرّمة، ذلك أن فعل الانتحار لا یعد جریمة في نظر 

ثم لا تعد المساهمة التبعیة في القانون المصري كما هو الشأن في القانون الجزائري، ومن

ة التبعیة إلى المساهمة جریمة، أما إذا تعدى نشاط الجاني مرحلة المساهملة لِ مشكّ ارتكابه

دى به على حیاة الشخص الراغب في الانتحار، بأن الأصلیة بأن أتى عملا تنفیذیا اعت

2.أطلق علیه الرصاص أو طعنه بسكین فإنه قد ارتكب جریمة قتل عمد

من حیث تأثیر أسباب الإباحة:ثامنا

شخص مثاله حیث نمیز ما إذا كان مطلق أم نسبي، فسبب الإباحة المطلق یفید كل

الدفاع الشرعي وعلیه فإذا كنّا بصدده فلا أهمیة للتفرقة بین المساهم الأصلي والمساهم 

3.التبعي فكل منهما یستفید من الإباحة طالما توافرت شروطها

منه إلاّ من توافرت لدیه صفة معینة أو یحتل مركزًا یستفیدأما سبب الإباحة النسبي لا 

من له صفة الموظف العام، والحق في السلطة لا یتوافر إلاّ معینا، ومثال ذلك استعمال

الحالات یجب أن تتوافر هذهِ وفي هذهِ ،العلاج یجب أن یتوافر لصاحبه صفة الطبیب

فر في الشریك وتطبیقا لذلك فإنه إذا قام واأن تت يالصفة في الفاعل الأصلي ولا یكف

فعله یتجرد في هذه الحالة من بالعمل الطبي شخص لا تتوافر له صفة الطبیب، فإن 

.443علي عبد القادر القهوجي،المرجع السابق،ص 1
.203أشرف توفیق شمس الدین، المرجع السابق، ص2
.17مراد فلاك، المرجع السابق، ص3
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الإباحة، أما إذا ساعد الطبیب شخص لا تتوافر له هذه الصفة، فإنه یستفید مع ذلك من 

1.نشاط الفاعل الأصليبالإباحة، لأن العبرة 

والإثباتالاختصاصمن حیث :تاسعًا

:الاختصاصمن حیث -1

محكمة واحدة، ذلك أن وحدة الجریمة التي لاختصاصیخضع المتهمون في جریمة واحدة 

المكاني، وأهمیة التمییز بین الفاعل الاختصاصساهموا فیها تبرر الخروج على مبدأ 

النوعي، إلى اختصاص بالاختصاصوالشریك تظهر من الناحیة العملیة فیما یتعلق 

-248مادة الخالفات واختصاص محاكم الجنایات بالجنایات مالمحاكم الجزائیة بالجنح وال

دد حج، إذ یتوقف تحدید المحكمة المختصة على نوع الجریمة وهذا بدوره یت.إ.من ق328

.وفقا لظروف الجریمة التي یعتد في شأنها بالفاعل الأصلي دون الشریك

:من حیث الإثبات-2

لإدانة الفاعل یجب أن یثبت أنه ارتكب الجریمة أو ساهم في تنفیذها أما بالنسبة للشریك 

المساهم الأصلي، وكذلك قد ارتكبهاثبات على الجریمة الأصلیة التي یجب إقامة دلیل الإف

یمیز القانون بین المساهمین الأصلي والتبعي من حیث طرق الإثبات، فعلى الرغم من 

الأصل الإثبات في المواد الجزائیة أن یكون بكافة الطرق، وقانون الإجراءات الجزائیة 

مة القانونیة التي یمكن بها إثبات مساه الأدلةهمن341الجزائري قد حصر في المادة 

وفر الجریمة ما لم یتبحیث لا یمكن القول بمساهمة في هذهِ .شریك الزوجة في جریمة الزنا

لا یتقید القاضي بأدلة خاصة في إثبات زنا الزوجة أو  هاالأدلة فحینفي حقه أحد هذهِ 

.الزوج أو شریكة الزوج

أشاروالشریك وقدلفاعل الأصلي تضح الأهمیة المتعددة الجوانب للتمییز بین اتومما تقدم 

م إلى أن نظام المساهمة 1957ر الدولي لقانون العقوبات المنعقد في أثینا سنة المؤتم

.204أشرف توفیق شمس الدین، المرجع السابق، ص1
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یجب أن یضع في الاعتبار الفروق الجوهریة الناتجة من ناحیة مساهمة الجناة في فعل 

1.ومسؤولیته الشخصیةجانٍ كلمشترك ومن ناحیة أخرى عن شخصیة

في الجریمة العلاقة بین الفاعل الأصلي والشریكطبیعة :المطلب الثاني

باعتبارهاد علاقة بین عمل الفاعل الأصلي وعمل الشریك، و وجبدایة لابد من الإقرار ب

ولابد الإقرار كذلك بأهمیة هذه العلاقة قانونا عیة لا یمكن للقانون أن یتجاهلها،علاقة واق

ن تكون أعمالاً تحضیریة لا عقاب علیها ها الشریك لا تعدو أفر قتحیث أن الأعمال التي ی

إلى دائرة التجریم وتكتسب قیمتها القانونیة فقط بتبعیتها لفعل مطابق تنجذبأصلا وإنما 

.للنموذج التشریعي للجریمة

الفقه وتعددت اختلفالواقعیة والقانونیة فقد بأهمیتهاوعلى الرغم من الإقرار لهذه العلاقة 

الطرق القانونیة للتعبیر عنها وتحدید طبیعتها أو بمعنى آخر لبیان السبب الذي یجعل 

2.لا عقاب علیهالأصلرغم كون عمله تحضیري بحسب المشرع یعاقب الشریك 

وعلیه سنتعرض في هذا المطلب إلى فرعین، حیث نتناول في الفرع الأول النظریات 

بینما نخصص في الجریمة لعلاقة بین الفاعل الأصلي والشریكالفقهیة المحددة لطبیعة ا

.الفرع الثاني لمعرفة موقف المشرع الجزائري من هذه النظریات

النظریات الفقهیة المحددة لطبیعة العلاقة بین الفاعل الأصلي :الفرع الأول

في الجریمةوالشریك

من النظریات؛ اختلفت في تحدید إن فكرة المساهمة الجنائیة في الفقه تؤسس لها مجموعة 

:یليطبیعة العلاقة بین الفاعل والشریك نتعرض لها كما

ستعارةالانظریة: أولا

تضفي على فعل استعارةترى النظریة التقلیدیة أن علاقة الفاعل بشریكه هي علاقة 

.20مراد فلاك، المرجع السابق، ص1
.191مان ، المرجع السابق، صیعبد االله سل2
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1.الشریك الصفة الإجرامیة

المطلقة أما الآخر الاستعارةبفكرة یأخذهذه النظریة إلى فریقین أحدهما أنصاروقد انقسم 

.النسبیةبالاستعارةفیقول 

:المطلقةالاستعارةمذهب-1

مسؤولیة الشریك بمسؤولیة الفاعل ارتباطب إلى القانون الروماني، ومؤداه یرجع هذا المذه

الاشتراكفعدم مشروعیة فعل  ؛إجرامه من إجرام الفاعلیستعیر على أساس أنّ الشریك

2.عدم مشروعیة الفعل المرتكب من الفاعلتستمد من 

في  ویقر أنصار هذا المذهب المساواة الكاملة بین الفاعل والشریك، فلا تفرقة بینهما

القاضي لسلطته التقدیریة في فرض عقوبة أخف استعمالالمسؤولیة والعقاب، مع جواز 

.على الشریك

قد تبناها واعتبرها جریمته، وحجتهم في ذلك أن تدخل الشریك في جریمة غیره یعني أنه

3.إلیها نشاط الفاعل يویقبل كل النتائج التي یمكن أن یفض

ویترتب على استعارة الشریك جریمته من الفاعل الأصلي نتائج تتمثل في أن الشریك یتأثر 

فالشریك في جریمة القتل لا 4.بموانع المسؤولیة والعقاب التي یستفید منها الفاعل الأصلي

5.ا كان الفاعل فیها شخص مجنونیعاقب إذ

كما یتأثر الشریك بكافة الظروف الشخصیة التي تقوم لدى الفاعل سواء كانت مشددة أو 

6.مخففة أو معفیة من العقاب، وقد أخد بهذه النظریة التشریع البلجیكي والمصري

.192، صنفسهمان، المرجع یعبد االله سل1
.218وفیق شمس الدین، المرجع السابق،أشرف ت2
.21سامیة لادي، المرجع السابق، ص3
.146لبنان، صت الجزائري، القسم العام، دار الكتاب اللبناني، عقوباسي، الوجیز في شرح قانون الباإبراهیم الش4
.193مان، المرجع السابق، صیعبد االله سل5
في القانون بالمساعدة، دراسة مقارنة، مذكرة ماجستیر للاشتراكضاوي جزاع زین ضاوي المطیري، المسؤولیة الجنائیة 6

.23، ص2011، الأوسط، كلیة الحقوق، جامعة الشرق العام
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هذه النظریة بأنها تتعارض في بعض نتائجها مع القواعد الجنائیة الحدیثة انتقدتولقد 

قول لا یستقیم مع  أطلاقةمن إجرام الفاعل على إجرامهفالقول أن الشریك یستعیر 

یؤدي إلى نتائج الاتجاهبهذا الأخذالمنطلق ولا تقره السیاسة الجنائیة الحدیثة، كما إن 

ظروف الفاعل الشخصیة رغم  عنالمسؤولیة الكاملة هي تحمل الشریك فغیر مقبولة، 

1.فیهانتفائها

:النسبیةالاستعارةمذهب -2

یدعو إلى اتجاهالمطلقة، ظهر الاستعارةأمام شطط بعض النتائج التي أدت إلیها نظریة 

هذه الأخیرة بضرورة التمییز بین الفاعل الأصلي  يضقتالنسبیة و الاستعارةالأخذ بنظریة 

أفعالا أقل خطورة من أفعال باقترافهوالشریك من حیث المسؤولیة والعقاب فالشریك 

الفاعل، یستحق عقابا أخف من عقاب الفاعل، أما من حیث الظروف فإن كلا منهما 

2.مساهمینیستقل بظروفه الشخصیة، في حین تسري الظروف الموضوعیة على جمیع ال

قد یكون غیر صحیح إذ افتراضوبالرغم من ذلك أخد على هذه النظریة أنها تقوم على 

تفترض أن نشاط الشریك أقل جسامة وخطورة من نشاط الفاعل مع أنه في بعض 

الحالات یكون العكس، فقد یكشف نشاط الشریك عن خطورة، تفوق الخطورة الكامنة في 

3.شخص الفاعل

التبعیةنظریة :ثانیا

ها تستند إلى حیلة لاأساس لها أنّ في وما قیل عنها الاستعارةأمام النقد الموجه إلى نظریة 

في الواقع، فإجرام الشریك بمادیاته ومعنویاته یختلف عن إجرام الفاعل ولا حاجة لنكران 

فعل الشریك مستقلا اعتباریدعو إلى اتجاهالإجرام برز باستعارةهذه الحقیقة، والقول 

4.یعاقب علیه لذاته

.287نظام توفیق المجالي، المرجع السابق، ص1
.193مان، المرجع السابق، صیعبد االله سل2
.25،صالسابقزاع زین ضاوي المطیري، المرجع جضاوي 3
.193، صالسابقمان، المرجع یعبد االله سل4
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یكون لذاته لأنه نشاط إجرامي الاشتراكحیث یرى أنصار هذه النظریة أن تجریم فعل 

1.فإجرام الشریك نابع من فعله هو لا من فعل فاعل الجریمة

فاعل الأصلي رط لعقاب الشریك ضرورة وقوع الفعل المجرم من التشتَ لكن هذه النظریة 

في جریمة لم تقع، ومن ثم یكون الفاعل متبوعا والشریك اشتراكفلا محل للكلام عن 

2.تابعا

ه ویستقل مساهم فاعل أو شریك یساءل عن خطئویترتب على هذه النظریة أن كل

3.بأحواله وظروفه الشخصیة سواء كانت مشددة للعقوبة أو مخففة لها أو مانعة للعقاب

المجرم بحسب هذه النظریة الواقعة المادیة أي الركن المادي للجریمة ویقصد بالفعل

فقطبغض النظر عن الركن المعنوي لها، فیعاقب الشریك متى قام الفاعل بسلوكه غیر 

4.المشروع، ولو توافرت للفاعل ظروف شخصیة تنفي مسؤولیته الجنائیة

ستقلالیةالانظریة :ثالثا

مسؤولیة الشریك عن مسؤولیة الفاعل الأصلي في استقلالمؤدى هذه النظریة هو 

الجریمة، حیث یعتبر عمل الشریك مستقلا ومنفصلا في تجریمه وفي مقدار العقوبة عن 

.فعل الفاعل الأصلي

دون وجود علاقة بینة  هعاقب علیه لذاتیویترتب على اعتبار عمل الشریك عملا مستقلا 

:جلى فيوبین عمل الفاعل الأصلي نتائج قانونیة تت

إنّ الشریك یسأل جنائیا بحسب مدى خطورته الخاصة بصرف :تقدیر المسؤولیة-1

النظر عن خطورة الفاعل الأصلي ولهذا تكون مسؤولیته أشد من مسؤولیة الفاعل الأصلي 

.في بعض الصور

  .128ص1994عادل قورة، محاضرات قانون العقوبات، القسم العام، الجریمة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 1
.194ع السابق، صمان، المرجیعبد االله سل2
.128المرجع السابق، ص،عادل قورة3
.194مان، المرجع السابق، صیعبد االله سل4
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إنّ الشریك یسأل بحسب قصده الخاص :مسؤولیة الشریك عن الجرائم المحتملة-2

إلى ارتكاب جریمة معینة دون غیرها، فلا یتأثر بالتالي بما قد یرتكبه ومدى انصرافه 

الفاعل الأصلي من جرائم جدیدة لم تكن في ذهن الشریك مثال ذلك أن یتفق الشریك مع 

.الفاعل الأصلي على ارتكاب سرقة لكن الأخیر یرتكب سرقة وقتلا

الشریك لا یتأثر إن : ابالفاعل بموانع المسؤولیة أو موانع العقاستقلال-3

بالأحوال اللصیقة د تلحق الفاعل الأصلي، فلا یتأثر لمسؤولیة أو العقاب التي قبموانعا

كما .بشخصیة الفاعل الأصلي، ولكنه یتأثر بالأحوال المادیة المتصلة بسلوكه الإجرامي

ولو انقضت الدعوى الجنائیة عن الفعل الأصلي بمثل العفو حتى یخضع الشریك للعقاب 

.بوفاة الفاعل الأصليحتى الشامل أو التقادم أو تنازل المجني علیه في بعض الجرائم أو

إن الشریك یساءل عن المسؤولیة المدنیة بالتعویض :لمدنیةبالمسؤولیةاالأخذ-4

والغرامات الجنائیة مساءلة مستقلة عن الفاعل الأصلي وقد نادى بهذه النظریة الفقیه 

ذي كان له الدور الأساسي في إخراج قانون العقوبات الBernhadGtezالنرویجي 

ت بها قوانین العقوبات في إیطالیا والبرازیل ، ثم أخذ1902النرویجي الصادر سنة 

1.والمكسیك

إنّ هذه النظریة تؤدي إلى القول بتعدد الأفعال الإجرامیة بقدر تعدد الجناة ومن ثم یستقل 

.ریمتهكل شریك بجریمته، كما یستقل كل فاعل بج

ویلاحظ أن هذه النظریة تتفق مع أفكار المدرسة الوضعیة الإیطالیة التي تنادي بضرورة 

.تفرید المعاملة الجنائیة وفقا لحالة كل مجرم ونصیبه من الخطورة

على هذه النظریة أنها تتجاهل حقیقة مسلم بها، هي أنه متى كانت النتیجة یؤخذولكن 

الإجرامیة واحدة، وتحققت الرابطة الذهنیة بین المساهمین فإن وحدة الجریمة تصبح حقیقة 

واقعیة یصعب تجاهلها، فهناك فرق واضح بین حالة أشخاص لا تجمعهم رابطة تضامن 

.144اسي، المرجع السابق، صبإبراهیم الش1



ماھیة المساھمة الجنائیةالفصل الأول                                                       

29

ومكان واحد، وبین حالة أشخاص تجمعهم رابطة زمانفي عتیرتكبون جرائم متعددة وق

1.تضامن یرتكبون جریمة واحدة خططوا لها ووزعوا أدوارهم فیها

موقف المشرع الجزائري:الفرع الثاني

المساهمة الجنائیة خطة یغلب علیها الأخذ بنظریة التبعیة مع ن بشأالمشرع الجزائرياتبع

.المساهمیناستقلال

فیها، كما اشتركالجنحة التي  ویعاقب الشریك بالعقوبة المقررة للجنایة أفمن حیث التبعیة 

ري علیه الظروف الموضوعیة اللصیقة بالجریمة إذا كان یعلم بها حسب نص المادة تس

  .ع.من ق44

تتجلى مظاهر ذلك في جعله لكل مساهم من الاستقلالیةأما من حیث أخده بنظریة 

ع .ق 45الفاعل المعنوي المادة صیة، كما یقرر مساءلة المساهمین مستقل بظروفه الشخ

من كان ینوي امتناعویقرر معاقبة المحرض بالعقوبة المقررة للجریمة إذا لم ترتكب لمجرد 

2.ع.ق 46بإرادته وحدها حسب نص المادة ارتكابها

تجریم مساهمة الأم استقلالیةج أین یقرر المشرع .ع.من ق261/2وهناك نص المادة 

سنوات إلى 10الفاعلة أو شریكة في قتل ابنها حدیث الولادة بعقوبة السجن المؤقت من 

في ارتكاب نفس الجریمة، إذ لا یكاسنة، بخلاف عقوبة من ساهم معها فاعلا أم شر 20

تطبق علیه عقوبة مشددة وهي عقوبة الإعدام طبقا المقررة للأم بلتطبق نفس العقوبة 

3.ج.ع.من ق261/1المادة لنص

.26ضاوي جزاع زین ضاوي المطیري، المرجع السابق، ص1
.195مان، المرجع السابق، صیعبد االله سل2
.25سامیة لادي، المرجع السابق، ص3



ماھیة المساھمة الجنائیةالفصل الأول                                                       

30

أي أن یكون الجناة أكثر ن المساهمة الجنائیة تقوم على عنصرین،تعدد الجناةإ

بدور معین في الجریمة الواحدة تامة كانت أم في ام كل منهممن شخص ق

مرحلة الشروع،وعنصر وحدة الجریمة أي وحدة ركنها المادي ویتحقق ذلك 

عندما یؤدي فعل كل مساهم إلى نتیجة واحدة وأن یكون هناك رابطة سببیة بین 

إضافة إلى وحدة الركن المعنوي ویتحقق ذلك بقیام رابطة ذهنیة الفعل والنتیجة،

مسبق بینهم اتفاقع المساهمین في الجریمة ولا یهم في ذلك إذا كان هناك تجم

  .أم لا 

أن الرأي السائد في الفقه هو الذي یمیز بین الفاعل والشریك استخلصناكما 

ثاني فیقوم بدور ،فدور الأول رئیسي أما الإلىاختلاف أدوار كل منهماوذلك راجع

لفت هذه الأخیرة في تحدید معیار ختامذاهب  دةوتبعا لذلك ظهرت عوي ،ثان

على معیار اعتمدعلى معیار شخصي ومنهم من اعتمدالتفرقة، فمنهممن 

موضوعي ، فیما ظهر مذهب ثالث مختلط  یجمع بین المعیارین السابقین 

المشرع الجزائري في تنظیمه للأحكام المساهمة أنلنا ،ومن خلال ما سبق یتضح 

.صیة إلى معاییر شخاستندالجنائیة 

ة لایمكن یكذلك أن الفاعل والشریك تربطهما علاقة واقعیة حقیقواستخلصنا

في تحدید طبیعتها،فمنهم من نادى اختلفتوإن كانت النظریات الفقهیة هلها اتج

ولقد تفرع عنها فالشریك یستعیر جرمه من الفاعل الأصلي،الاستعارةبنظریة 

النسبیة ،ومنهم من نادى الاستعارةالمطلقة ومذهب الاستعارةمذهبین مذهب 

مزج وأن المشرع الجزائري الاستقلالیةبنظریة التبعیة والبعض الأخر قال بنظریة 

.المساهمین استقلالبین التبعیة مع 



  لثانيالفصل ا

المساھمة الجنائیةصور
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الفصل الثاني

صور المساهمة الجنائیة

و مشروع إجرامي یتم تقسیمه بین المساهمة الجنائیة تبدأ كفكرة أیتفق الفقه أنّ 

المساهمین، أین یتعاون كل مساهم ضمن مجموعته على تقدیم دوره المادي، ولكل منهم 

یهدر أحد الحقوق الاجتماعیة المحمیة  أوإرادته الإجرامیة التي اتجهت على نحو یهدد 

.في إطار القانون الجزائي

ونتیجة لتعدد الأدوار التي یؤدیها المساهمون، وهي تتفاوت من حیث درجة الأهمیة وقدر 

مساهمة نائیة تتجسد تبعا لذلك في صورتینمساهمة كل طرف فیها، فإن المساهمة الج

أصلیة وفیها یقوم المساهم بدور رئیسي في تنفیذ الجریمة أو الشروع فیها ویسمى بالفاعل 

ثانوي ویسمى بالشریك في الأصلي في الجریمة، ومساهمة تبعیة وفیها یقوم المساهم بدور

.الجریمة

لذلك لابد من إبراز هاتین الصورتین إضافة إلى معرفة من یدخل في زمرة المساهمین 

زمرة المساهمین التبعیین، وتحدید العقوبات المقررة لكل واحد  في لأصلیین ومن یدخلا

1منهم

وفي  ي المبحث الأول المساهمة الأصلیةسنتطرق في هذا الفصل إلى مبحثین نتناول ف

.المبحث الثاني نتناول المساهمة التبعیة

.212السابق، صن خلفي، القانون الجنائي العام، المرجع اعبد الرحم1
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المبحث الأول

المساهمة الأصلیة

الأصلیة في الجریمة تعني قیام المساهم بفعل یحقق به نموذج الجریمة كما المساهمة

شكل سلوكه العمل یمن هذا النموذج وبتعبیر آخر  اوصفه القانون أو على الأقل جزءً 

1.التنفیذي للجریمة أو جزءً منه

علها فاوقد یرتكب هذا الفعل شخص واحد فتتحقق الجریمة ثمرة لنشاطه، ویكون بذلك 

.د، وقد یتقاسم هذا الفعل عدة أشخاص فیعتبرون جمیعًا فاعلین أصلیینالوحی

ولقد نص قانون العقوبات على المساهمة الأصلیة مجسدة في الفاعل الأصلي في 

كل من فاعلا یعتبر "41من قانون العقوبات، حیث تنص المادة  45و  41المادتین 

ارتكاب الفعل بالهبة أو الوعد أو ساهم مساهمة مباشرة في تنفیذ الجریمة أو حرّض على 

."الإجرامي ستهدید أو إساءة استعمال السلطة أو الولایة أو التدلی

سبب وضعه أو صفته بمن یحمل شخصا لا یخضع للعقوبة "45كما تنص المادة 

2."الشخصیة على ارتكاب الجریمة یعاقب بالعقوبة المقررة لها

صور المساهمة الأولسنتعرض في هذا المبحث إلى مطلبین حیث نتناول في المطلب 

.الأصليالفاعل الأصلیة، بینما نتطرق في المطلب الثاني إلى عقوبة 

صور المساهمة الأصلیة:المطلب الأول

من قانون العقوبات السالفتین الذكر یتضح لنا تعدد  45و  41المادتین استقراءمن خلال 

صور الفاعل الأصلي في القانون الجزائري، فقد یكون فاعلا مباشرا في تنفیذ الجریمة أو 

45.3محرّضا علیها، أو فاعلا معنویا كماورد في المادة 

.17، المرجع السابق، صنبیهنسرین عبد الحمید 1
.120، صالمرجع السابقن خلفي، محاضرات في القانون الجنائي العام، اعبد الرحم2
.191منصور رحماني، المرجع السابق، ص3
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ى الفاعل المباشر وفي الفرع سنقسم هذا المطلب إلى ثلاثة فروع نتطرق في الفرع الأول إل

.الثاني المحرّض أما الفرع الثالث نتناول فیه الفاعل المعنوي

الفاعل المباشر:الفرع الأول

ویسمى كذلك بالفاعل المادي، ولقد عرّف الفقهاء الفاعل المباشر على أنه هو الذي 

1.یشارك بنفسه في تنفیذ الأفعال المادیة المكونة للجریمة

یعتبر فاعلا كل من ساهم مساهمة "ع .ق 41شرع الجزائري عرّفه في المادة مأما ال

..."مباشرة في تنفیذ الجریمة

.ومن خلال هذه التعریفات یتضح لنا أن هذه الصورة تقوم على ركنین مادي ومعنوي

الركن المادي: ولاأ

في القیام بالأعمال التنفیذیة، سواء قام بها شخص واحد أو عدة أشخاص فالحالة یتمثل

.كون أمام الفاعل الوحید وفي الحالة الثانیة الفاعل مع غیرهنىالأول

:الفاعل الوحید-1

هو الذي یحقق بمفرده جمیع عناصر الركن المادي للجریمة فإن باع أحد الأشخاص 

بقتل المجني علیه، یكون الثاني فاعل أصلي لوحده طالما سكین للجاني وقام هذا الأخیر 

2.قام بتنفیذ الركن المادي للجریمة بمفرده وهنا نكون خارج نطاق المساهمة الجنائیة

، دار الطبعة الثالثةیة، فرید الزغبي، الموسوعة الجزائیة، المجلد الثاني، الحقوق الجزائیة العامة، الأحكام الأساس1

.308، ص1995صادر، بیروت، 
.243العام، المرجع السابق، صنائين خلفي، القانون الجاعبد الرحم2
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:الفاعل مع غیره-2

:صورتین ویأخذحیث یتعدد الفاعلون الأصلیون 

یحقق كل مساهم جمیع عناصر الركن المادي للجریمة، بحیث لو نظرنا إلى نشاط  أن-أ

كل مساهم على حدة لوجدناه كافیا في ذاته لوقوع الجریمة، كما لو تعاون عدة أشخاص

.با منها فكلهم فاعل لجریمة السرقةفي سرقة أمتعة وحمل كل منهم جان

ن منها الركن المادي للجریمة، أي أن یأتي كل مساهم عملا من الأعمال التي یتكو -ب

یرتكب كل مساهم جزءمن الركن المادي للجریمة كما هو موصوف في نموذجها 

1.القانوني

سرق المنزل هنا یعد یكسر الأول الباب لیدخل الثاني و  إذان سرقة منزل فلو حاول لصّ 

2.كل منهما فاعلا لجریمة السرقة

نه لا ى نشاط كل مساهم على حدة لوجدنا أویلاحظ على هذه الصورة أننا لو نظرنا إل

لكي یسأل عن الجریمة لوحده لأن ركنها المادي لم یتحقق بفعله هو فحسب بل  يیكف

تحقق نتیجة للأفعال التي ارتكبها المساهمون الآخرون، ووقوع الجریمة نتیجة لذلك مع 

3.توافر قصد المساهمة فیها لدى كل منهم یجعل كل مساهم فیها فاعلا لها

وهذا ما قضت به المحكمة العلیا في إحدى قراراتها حول جریمة القتل العمد إذ یعتبر 

41فاعلا أصلیا كل من ساهم مساهمة مباشرة في ارتكاب الفعل الإجرامي وفقا للمادة 

ن ینهال أشخاص على الضحیة بالضرب عدد الفاعلون في ارتكابه مادیا كأع وقد یت.ق

ار فیما بینهم فیقوم أحدهم بالحراسة والثاني بإمساك الضحیة حتى وفاتها وقد تقسم الأدو 

والثالث بضربها، وكل واحد منهم یعتبر فاعلا أصلیا ما دامت نیتهم متحدة في ارتكاب 

4.الفعل وكانوا متواجدین على مسرح الجریمة

.448علي عبد القادر القهوجي، المرجع السابق، ص1
.199مان، المرجع السابق، صلیعبد االله س2
.448هوجي، المرجع السابق، صقعبد القادر العلي  3
  .201ص  2 -  2000لمحكمة العلیا،المجلة القضائیة ل، 25/07/2000المؤرخ في  251929قرا ر رقم ،ج . غ 4
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ع، ففي مثالنا و دید المساهمة المباشرة في تنفیذ الجریمة العودة إلى معیار الشر حویكفي لت

یریا وإنما هو عمل یدخل ضفمن كسر باب المنزل بقصد السرقة لا یعد عملا تحالسابق 

في الأعمال التنفیذیة للركن المادي حسب هذا المعیار، وإن كان بعض الفقهاء أضافوا 

ر الجاني و العمل التنفیذي والعمل التحضیري یتمثل في ضرورة ظها للتمییز بینشرط

نشاطه الوقت الذي وقعت فیه، ولتوضیح ذلك نعود عاصرح الجریمة فیبفعله على مسر 

سر الباب لتمكین زمیله من السرقةإلى مثالنا السابق حیث یعد عمل اللص الذي ك

عد الكسر مباشرة، إذ یعني هذا ظهور بمساهمة مباشرة إذا تم دخول السارق الآخر 

تنفیذ ومعاصرا له، أما إذا تم لصیق الصلة بال فعله الجاني على مسرح الجریمة ویعد

دخول المنزل في الیوم التالي فإن الفترة الزمنیة الفاصلة بین الفعلین تجعل فعل الكسر 

.عملا تحضیریا ویصبح من قام بالكسر مجرد شریك في الجریمة ولا یعد فاعلا أصلیا لها

الركن المعنوي:ثانیا

الركن المعنوي أن یتوافر لدى الفاعلین رابطة ذهنیة تجمعهم، إضافة إلى ضرورة یتطلب

توافر عنصري العلم والإرادة، حیث یكون كل فاعل على علم بالعناصر المكونة للجریمة 

1.وتتجه إرادته لارتكابها، حیث یتوقع النتیجة ویریدها

المحرِّض:الفرع الثاني

قي التشریعات لاسیما منها التشریع الفرنسي والمصري هو ما یمیز التشریعالجزائري عن با

ع .من ق 45و 41اعتبار المحرّض فاعلا ولیس شریكا، وذلك منذ تعدیله للمادتین 

، وقبل هذا التعدیل كانت المادة 1982-2-13المؤرخ في 04-82بموجب القانون رقم 

2.تعتبر المحرّض شریكا42

مر الدولي السابع لقانون العقوبات المنعقد في أثینا ولقد خالف المشرع بذلك توصیة المؤت

ج التحریض من المساهمة الأصلیة والتبعیة وجعله كصورة اوالذي أوصى بإخر 1957

مستقلة من المساهمة الجنائیة، فالتحریض كما یرى المؤتمر لا یمكن اعتباره مساهمة 

.201مان، المرجع السابق، صلیعبد االله س1
.154أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص2
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تبعي لأنه في حقیقته أصلیة تقتصر على التنفیذ كما لا یجوز القول بأن نشاط المحرض

1.هو الذي یخلق التصمیم الإجرامي في ذهن الفاعل

نلاحظ أن المشرع لم یضع تعریفا قانونیا للتحریض وإنما اكتفى 41المادة وباستقراء

.تبعا لذلكانعدمبتعداد وسائله فإذا توافرت إحداها قام التحریض وإذا انعدمت 

خص على ارتكاب الجریمة بالتأثیر في إرادته حث ش"ولقد عرّف الفقه التحریض على أنه 

2.وتوجیهها الوجهة التي یریدها المحرِّض

آخر والدفع به إلى التصمیم خلق فكرة الجریمة لدى شخص"كما یعرف أیضا على أنه 

3"رتكابهااعلى 

التحریض ولقیام التحریض لابد من توافر ثلاثة شروط، یتمثل الشرط الأول في أن یكون 

التحریض على طلب إتیان جریمة بصورة مباشرة أیا كانت  بعنى ذلك أن ینصوممباشرا

لقانوني نوعها جنایة كانت أم جنحة أو مخالفة، ولا یشترط لذلك ذكر وصف الجریمة ا

4.لروحالتحریض على إزهاق اها كعلى ارتكابوإنما یكفي مجرّد التحریض

ارتكاب الجریمة، فإنه یغدو منقطع أما إذا كان التحریض غیر مباشر أي لم یكن هدفه 

في المدلول القانوني، وعلى هذا فمن یخلق العداوة بین  االصلة بالجریمة ولا یعتبر تحریضً 

لأن  اشخصین فتمتلئ نفساهما حقدا فیرتكب أحدهما جریمة ضد الآخر فلا یعتبر تحریضً 

.5التحریض لم یكن مباشر

أي موجها إلى شخص بذاته وهو المراد ض شخصیاییكون التحر أن اني ثأما الشرط ال

الجریمة أما إذا كان عاما أي موجها إلى كافة الناس أو إلى جمهور بغیر بارتكابإقناعه 

ولو استجاب له أحد الأشخاص وارتكب الجریمة، لكن هذا لا یمنع  اتحدید فلا یعد تحریض

.أن یحمل التحریض إلى جماعة غیر محددة وصف جریمة مستقلة بذاتها

.192منصور رحماني، المرجع السابق، ص1
.155، المرجع السابق، صبوسقیعةأحسن 2
.192رحماني، المرجع السابق، صمنصور3
.308سمیر عالیة، المرجع السابق، ص4
.217جلال ثروت، قانون العقوبات، القسم العام، الدار الجامعیة، بیروت، ص5
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.1ع.ق.41أن یتم التحریض بإحدى الوسائل المحددة في المادة والشرط الثالث 

أن یكون ویضیف معظم الفقهاء إلى الشروط المذكورة شرطا رابعا یتمثل في 

وهذا الشرط ، أي أن یرتكب المحرض الجریمة أو یشرع في ارتكابها،ا لأثرهالتحریضمنتجً 

غیر وارد في التشریع الجزائري الذي یمتاز بذلك عن باقي التشریعات ویتضح ذلك من 

إذا لم ترتكب الجریمة المزعم ارتكابها لمجرد "لتي تنص على أنه اع .ق 46خلال المادة 

امتناع من كان ینوي ارتكابها بإرادته وحدها فإنّ المحرّض علیها یعاقب رغم ذلك 

2."ررة لهذه الجریمةبالعقوبات المق

ضرورة توافر ركنهاالمادي كما تتطلب جریمة التحریض إضافة إلى الشروط السالفة الذكر 

.والمعنوي

:الركن المادي: أولا

ویتجسد في مجموعة من الأفعال المادیة الملموسة التي یقوم بها المحرّض وهي محددة 

:ع كما یلي.ق 41على سبیل الحصر في المادة 

:الهبة-1

.244،296نائي العام، المرجع السابق، صن خلفي، القانون الجاعبد الرحم1
.156أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص2
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سلعة أو أي وذلك بأن یمنح المحرِّض هدیة إلى المحرَّض سواء كانت مالا أو عقارا أو 

شيء آخر یمكن تقییمه بالمال، ویشترط أن تقدم الهبة قبل ارتكاب الجریمة كي تصلح 

1.للتحریض ولیس بعد ارتكابها لأنها ستصبح مكافأة

  :الوعد-2

الجریمة مقابل وعد یقطعه على نفسه بارتكابوذلك بأن یسعى المحرّض لإقناع الغیر 

ومفهوم الوعد أوسع من مفهوم الهبة، فقد یكون الوعد بتقدیم هبة أو القیام بخدمة أو غیر 

2.ذلك ویشترط أن یتم قبل تنفیذ الجریمة

:التهدید-3

سواء كان معنویا كأن یهدده بإفشاء سره الذي فیه إضرار به، أو كان مادیا كأن یهدده 

یقع التهدید قبل ارتكاب سلبیا، شریطة أن أوبالقتل أو الأذى مثلا، وسواء إیجابا 

الوعد والتهدید في آن واحد، بأن یقول له إن اجتماعمع الإشارة هنا إلى إمكانیة الجریمة

.م تفعل أفعل بك كذافعلت أعطیتك وإن ل

:السلطة أو الولایةاستعمالإساءة-4

مل في ض سلطة على المنفذ كالمدیر على عاومقتضى هذا الفعل أن یكون للمحرِّ 

مؤسسته أو ولایة علیه، كالأب على ابنه، فیستغل هذه الصفة التي تمكنه من السیطرة 

3.أمره بصفته مطاعا منه بتنفیذ الجریمةیعلى من تحته و 

:التحایل والتدلیس الإجرامي-5

ید مباشرة فوقد یقع التحریض بالتحایل على الغیر لإقناعه بتنفیذ الجریمة والتحایل هنا ی

موقفه، ویختلط مفهوم التحایل بالتدلیس باتخاذالمحرض لأفعال مادیة تشجع الغیر 

.245خلفي، المرجع السابق، صن اعبد الرحم1
.205مان، المرجع السابق، صلیعبد االله س2
.193منصور رحماني، المرجع السابق، ص3



الفصل الثاني                                                              صور المساھمة الجنائیة 

40

ي إقناع الإجرامي الذي یقوم على تعزیز الكذب بأفعال مادیة ومظاهر خارجیة تساهم ف

.إلى رغبة المحرضبالانصیاعالغیر 

وتبعا لذلك یعاقب المحرض سواء كان تحریضه تاما وذلك بأن أتى نشاط مادي بإحدى 

الوسائل التي حددها القانون وینتهي بتحقیق نتیجة هذا النشاط ألا وهي خلق فكرة الجریمة 

فهو ،المنفذ الجریمة أم لالدى المنفذ وتصمیمه على ارتكابها، بغض النظر عماّ إذا ارتكب 

أمر خارج عن نطاق المحرّض فجریمة التحریض تتم ولو لم یقم المنفذ بتنفیذها وتأكیدا 

ع وتختلف صورة التحریض التام عن مجرد الشروع فیه .ق 46لذلك ما ورد في المادة 

لتحریضه على القیام بالجریمة فلم یستجاب له، كأن كما لو تقدم المحرض إلى أحدهم 

فقیام المحرّض فض المنفذ الفكرة مباشرة، فهنا نكون بصدد شروع في جریمة التحریض، یر 

لنتیجة یبرر القول بأن الشروع قد تم فعلا، ویخضع الشروع في بسلوكه تاما وتخلفا

1.التحریض إلى الأحكام العامة التي تحكم الشروع بوجه عام

:الركن المعنوي:ثانیا

.تتطلب توافر القصد الجنائي بعنصریة العلم والإرادةجریمة التحریض جریمة عمدیة، 

  :العلم-1

یتمثل في إحاطة المحرض علما بعناصر الجریمة التي یدفع غیره إلى ارتكابها بإحدى 

الوسائل المنصوص علیها قانونا، أي یتعین علم المحرض بدلالة عباراته وكلماته وتأثیرها 

ذلك علمه بأن من شأن تلك الوسائل أن على نفسیة الشخص الموجه إلیه التحریض، وك

تقود الفاعل إلى تحقیق النتیجة الإجرامیة، وأن یتوقع بان یقدم الفاعل على تنفیذ الجریمة 

.موضوع التحریض

  :الإرادة-2

ض بل یتطلب فضلا عن ذلك إرادة العلم لوحده غیر كافي لقیام القصد الجرمي لدى المحرِّ 

ض إلى النشاط شخص آخر أي تتجه إرادة المحرِّ متجهة إلى خلق فكرة الجریمة لدى

.208مان، المرجع السابق، صلیعبد االله س1
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نتیجة هذا النشاط، وینبني على ذلك عدم مسؤولیة المحرض عن الجرائم التحریضي وإلى 

التي یرتكبها غیره والتي لم ینصرف إلیها قصده الجنائي، حیث تقتصر هذه المسؤولیة 

غیره على ارتكاب ض على الجریمة محل التحریض فقط ولو لم تقع أصلا، فمن یحرِّ 

جریمة خطف قاصر لا یسأل إذا قام غیره بارتكاب جریمة قتل، وذلك لعدم انصراف 

1.قصده إلى هذه الجریمة

الفاعل المعنوي:الفرع الثالث

ر شخص غیر مسؤولا جزائیا على كل من یسخّ "یقصد بالفاعل المعنوي أو بالواسطة 

2".رضارتكاب الجریمة ویستعمله كأداة لتحقیق هذا الغ

كل من دفع شخصا غیر مسؤولا جزائیا لارتكاب جریمة وذلك بالتأثیر "ویقصد به أیضا 

3"الكامل على إرادته

لطفل غیر ممیز إضرام النار في مسكن فترتكب بذلك جریمة یزینومن أمثلة ذلك من

4.الحریق

تتطلب هذه الصورة وجود فاعلین، فاعل مادي قام بتنفیذ الجریمة دون أن تتوافر وعلیه

5.لدیه المسؤولیة الجزائیة، وفاعل معنوي قام بتسخیر غیر المسؤول

السالفة الذكر، حیث 45نص المشرع الجزائري على الفاعل المعنوي في المادة  ولقد

نلاحظ من خلالها أن الفاعل المعنوي یتفق مع المحرّض في أن كلاهما ینفد الجریمة 

1.بواسطة غیره، وكلاهما صاحب فكرة الجریمة

الإسلامیةمحمد عبد القادر محمود أبو عجلان، جریمة التحریض في التشریع الفلسطیني، دراسة مقارنة بالشریعة 1

.64، ص2017، غزة، الإسلامیةمذكرة ماجستیر في القانون العام، كلیة الشریعة والقانون، الجامعة 
.298سمیر عالیة، المرجع السابق، ص2
.246ئي العام، المرجع السابق، نا، القانون الجخلفين اعبد الرحم3
.810، المرجع السابق، صيمحمود نجیب حسن4
.299عالیة، المرجع السابق، صسمیر5
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لیة الكاملة في ض متمتعا بالمسؤو ي حین یكون المحرِّ نهما یختلفان في الطرف المنفذ، ففلك

جریمة التحریض، یكون الفاعل بالنسبة  للفاعل المعنوي عدیم المسؤولیة ولا یخضع 

للعقوبة بنص القانون بسبب وضعه أو صفته الشخصیة، كأن یكون صغیرا أو مجنوناومن 

یلجأ الجاني إلى طفل غیر ممیز لحمله على وضع النار في منزل مجاور  أنأمثلة ذلك 

2.لإحراقه

جدر الإشارة أیضا إلى أن المشرع لم یحدد الوسائل التي یقوم بها الركن المادي لفعل كما ت

یز التي تؤدي إلى حمل یوي ویعني ذلك أنه یعتد بكل الوسائل بدون تمنالفاعل المع

3.الشخص غیر المسؤول إلى تنفیذ الجریمة

4.المسؤولیةولا یوجد فرق بین الإنسان والحیوان ما دام أن كل منهما معدوم 

الجمهور بالأسواق یعد فاعلا معنویا نقودرد على السرقة و انتشال قن یقوم بتدریب فم

یقوم بالتنویم المغناطیسي لآخر یعد فاعلاً معنویا من لهذه الجریمة، وإلى أبعد من ذلك 

5.وهو نائم بارتكاب إحدى الجرائم فهذا أیضا فاعل معنوي

لتي تنبني عن الركن المادي فلابد أن یتوفر ركن معنوي أخیرا فإذا تحققت هذه العلاقة ا

قائم على علم الفاعل بكل عناصر الجریمة المزمع القیام بها مع إرادته في تحقیقها، ولا 

تقتصر مسؤولیة الفاعل على النتائج المتوقعة بل تتعداها إلى النتائج المحتملة، طالما أن 

6.المنفذ لیس سوى أداة في یده

عقوبة الفاعل الأصلي:الثاني طلبالم

.246ن خلفي، المرجع السابق، صاعبد الرحم1
.195منصور رحماني، المرجع السابق، ص2
.210عبد االله سلیمان، المرجع السابق، ص3
.195منصور رحماني، المرجع السابق، ص4
.151إبراهیم الشباسي، المرجع السابق، ص5
.195منصور رحماني ، المرجع السابق، ص6
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ركنها المادي والمعنوي فإن عقاب من المسلّم به فقها وتشریعا أنه متى توافرت للجریمة

یتحقق الهدف من العقوبة بمعناه الحدیث وهو الإصلاح حتىحتمیةضرورةمرتكبها

..."یكون جزاء الجرائم بتطبیق العقوبات"ع تنص .من ق4والتأهیل، فالمادة 

الرجوع إلى أغلب التشریعات نجدها لم تحدد العقوبة المقررة بالنسبة للمساهم في وب

الجریمة مساهمة أصلیة، وذلك لأن حكم القانون كان واضحًا بشأن العقوبة المقررة 

للجریمة المرتكبة، مما استدعى عدم إلزامیة النص على مادة قانونیة یقرر فیها عقوبة 

1.المساهم الأصلي

ع الأول ثم نتناول تأثیر فر في ال الأصلي في قانون العقوباتى عقوبة الفاعل سنتطرق إل

.لأصلي في الفرع الثانياالظروف على عقوبة الفاعل 

عقوبة الفاعل الأصلي في قانون العقوبات :الفرع الأول

إذا كان ما یسود أغلب التشریعات أن الفاعل یعاقب بالعقوبة المقررة للجریمة فإذا تحققت 

اب أثره لسبب وكه أو خالنتیجة عوقب بالعقاب المقرر عن الجریمة التامة، وإذا أوقف سل

2.لا دخل لإرادته فیه عوقب بعقوبة الشروع فیها

فإنّ المشرع الجزائري لم یخالف ما أخذت به أغلب التشریعات بشأن عقوبة الفاعل 

لأنه یحكم على الفاعل الأصلي، حیث لم یحدد العقوبة المقررة لهذا الأخیر بنص صریح 

بالعقوبة المقررة للجریمة التي ارتكبها بحسب مواد ونصوص القسم الخاص من قانون 

العقوبات، فالفاعل المباشر للجریمة أو المحرّض أو الفاعل المعنوي على حد سواء تطبق 

ررة علیه مواد القسم الخاص ولا تثیر أي إشكال في التطبیق، فالقاتل یعاقب بالعقوبات المق

  .ع.ق 261المادة حسب نص لجریمة القتل 

.55سامیة لادي، المرجع السابق، ص1
.30، المرجع السابق، صنبیهنسرین عبد الحمید 2
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وما بعدها وسیان بعد ذلك 350والسارق یعاقب بالعقوبات المقررة لجریمة السرقة المادة 

أكان الفاعل واحدًا أم تعدد الفاعلون فإذا تعدد الفاعلون یأخذ كل فاعل عقوبة الجریمة كما 

.لو أنه وحده هو الذي ارتكبها

في بعض الحالات شددام اتشیر مواد القسم الخاص على اعتبار تعدد الفاعلین ظرف وقد

1.فیطبق عندئذ هذا الظرف على كل فاعل، كما في حالة تعدد الفاعلین في جریمة السرقة

وهذا ما قضت به المحكمة العلیا في إحدى قراراتها حیث توافر هذا الظرف في جریمة 

2.ة لكل فاعلالسرقة ونتج عنه تشدید العقوب

الظرف فلا مجال للأخذ به، حیث أن القانون  اهذ أما إذا لم تشر مواد القسم الخاص إلى

3.مشدداعدد الفاعلین ظرفا تلم یقرر كقاعدة عامة اعتبار 

عقوبة الفاعل الأصليتأثیر الظروف على :الفرع الثاني

فإنه ینبغي تحدید تأثیر هذا ،إن ظروف الجریمة أن ظرفا قد توافر لدى المساهم الأصلي

بصفة من الظروف الظرف على جمیع المساهمین الأصلیین في الجریمة، فهناك نوعین 

عامة وهي تتعلق بالظروف بحسب طبیعتها إلى موضوعیة وأخرى شخصیة، وهناك 

4.علیها وهي ظروف مشددة وأخرى مخففةالمترتبظروف من حیث الأثر 

الظروف الشخصیة: أولا

.226مان، المرجع السابق، صیعبد االله سل1
المجلة القضائیة العدد ، الصادر عن المحكمة العلیا، الغرفة الجنائیة،22/09/2011المؤرخ في  624058قرار رقم  2

.280، ص2012، 2
.226مان، المرجع السابق، صیعبد االله سل3
.57سامیة لادي، المرجع السابق، ص4
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1.اد بها تلك الظروف التي تتعلق بشخص الجاني لا بذات الجریمةویر 

ولا تؤثر الظروف الشخصیة التي ینتج عنها "ع .من قتهاالثانیةفقر في  44وتنص المادة 

 هتشدید أو تخفیف العقوبة أو الإعفاء منها إلاّ بالنسبة للفاعل أو الشریك التي تتصل ب

یتضح لنا أن الظروف الشخصیة لا  2ف 44وباستقراء مضمون المادة "لظروفاهذه 

.تؤثر على الفاعلین الآخرین سوى على صاحبها التي تتصل به هذه الظروف

الظروف الموضوعیة:ثانیا

وهي تلك الظروف التي تتصل بذات الجریمة لا بشخص الفاعل أو بعض الفاعلین ومنها 

.مل السلاحظرف التسلق وظرف الكسر واللیل وح

التي تؤدي والظروف الموضوعیة اللصیقة بالجریمة "في فقرتها الثالثة 44وتنص المادة 

التي توقع على من ساهم فیها یترتب على تشدیدها أو تخفیف العقوبة  أوتشدید  إلى

".تخفیفها بحسب ما إذا كان یعلم أو لا یعلم بهذه الظروف

الموضوعیة تمتد إلى جمیع الفاعلین لأنهم سوف ن خلال هذه المادة یتضح أن الظروف م

ن هذا الظرف یختلف تماما حققت سواء علموا أو لم یعلموا، لأیسألون عن الجریمة كما ت

عكس فادة والضرر فهي لا تتعدى صاحبها عن الظروف الشخصیة بالنسبة للاست

جمیعا إذا الظروف الموضوعیة فهم یضرون بها جمیعا إذا كانت مشددة ویستفیدون منها 

2.ولو ثبت عدم علمهم بتوافرهاحتىكانت مخففة

المبحث الثاني

.265، الجزء الأول، دار العلم للجمیع، لبنان، صاتجاراشتراك،عبد الملك جندي، الموسوعة الجنائیة1
.57سامیة لادي، المرجع السابق، ص2
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المساهمة التبعیة

كما درسنا سابقا أن المساهمة الجنائیة تتجسد في صورتین المساهمة الأصلیة التي تطرقنا 

لها في المبحث الأول والمتمثلة في الفاعل الأصلي بصوره الثلاث، أما الصورة الثانیة 

المساهمة التبعیة والتي یكون دور المساهم فیها ثانوي وتبعي للجریمة الأصلیة هي 

.المرتكبة من الفاعل الأصلي، ویطلق على مرتكبها اسم الشریك

حیث یعرف هذا الأخیر بأنه من ساهم في الجریمة بجزء لا یصل إلى حد ركنها المادي 

1.أو أعمالها التنفیذیة

ع، ثم أضاف في المادة .من ق42نى الشریك في المادة ولقد بین المشرع الجزائري مع

یعتبر شریكا في الجریمة من لم "42ما اعتبره في حكم الشریك، حیث ورد في المادة 43

راكا مباشرا، لكنّه ساعد وبكل الطرق أو عاون الفاعل أو الفاعلین على ارتكاب تشارك تیش

یأخذ "43، وورد في المادة "الأفعال التحضیریة أو المسهّلة أو المنفذة لها مع علمه بذلك

كم الشریك من اعتاد أن یقدم مسكنا أو ملجأ أو مكانا للاجتماع لواحد أو أكثر من ح

اللصوصیة أو العنف ضد أمن الدولة أو الأمن العام أو ضد الأشرار الذین یمارسون 

"الأشخاص والأموال مع علمه بسلوكهم الإجرامي

الساهمة التبعیةسنتطرق في هذا المبحث إلى مطلبین، نعالج في المطلب الأول أركان 

.أما المطلب الثاني نتناول فیه عقوبة الشریك وأثر الظروف المحیطة بها

المساهمة التبعیةكان أر : طلب الأولالم

تقوم على ثلاثة أركان المساهمة التبعیةمن خلال المادتین السالفتین الذكر یتضح لنا أن 

مما یتعین علینا توضیحها في ثلاثة فروع، الفرع الأول الركن الشرعي، الفرع الثاني الركن 

.للمساهمة التبعیةالمادي، وفي الفرع الثالث سنعالج الركن المعنوي 

الركن الشرعي:الفرع الأول

.218أشرف توفیقشمس الدین، المرجع السابق، ص1
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یتحقق هذا الركن لابد من وقوع فعل المساهمة التبعیة حتىیعد الركن الشرعي أول أركان 

ارتكب أو حاول ارتكاب جنایة أو الأصليعل اأصلي غیر مشروع، أي یجب أن یكون الف

عل اجنحة، واشتراط العنصر المادي للجریمة الأساسیة یربط مصیر الشریك بالف

1.الأصلي

ذلك أن عمل الشریك عمل تحضیري لا عقاب علیه لذاته وإنما ینجذب إلى دائرة التجریم 

ذلك أن أفعال نيبوصفه حلقة من حلقات المساهمة التبعیة في ارتكاب الجریمة، ویع

الشریك لا تدخل دائرة التجریم ولا یعاقب علیها إلاّ إذا ارتكب الفاعل الجریمة أو شرع 

2.فیها

:یكون الفعل الأصلي غیر مشروع لابد من توافر شرطین هماوحتى 

خضوع الفعل الأصلي غیر المشروع لنص التجریم: أولا

على الفعل صفة غیر المشروعیة لابد أن ینص المشرع على تجریم هذا حتى یضفى

راك تشاالفعل وعقابه ضمن متن القانون، وإلاّ كان مباحا ولا عقاب علیه، ومن ثم فإنّ كل 

3.هذا الفعل یعتبر مشروعا ومباحًا أیضا في

ع لسبب من أسباب الإباحةو یر المشر عدم خضوع الفعل غ:ثانیا

متى خضع الفعل المرتكب من طرف الفاعل الأصلي لنص التجریم یكتسب الصفة غیر 

من أسباب الإباحة أو الصفة یمكن أن تنتفي إذا عرض الفعل لسببهذهِ ،لكنالمشروعة

صفة المشروعیة عن هذا الفعل ومن ثم فإن أثر سبب الإباحة هو تجرید بالأحرى نفي

الفعل من الصفة غیر المشروعة التي اكتسبها من نص التجریم ومن عادات الصفة 

المشروعة، ویصبح الفعل في حكم الفعل الذي لم یخضع لنص التجریم أصلا إذ لا یترتب 

القانون الجزائي العام، النظریة العامة للجریمة، العقوبات وتدابیر الأمن، دار هومة للطباعة  ئلحسین بن شیخ، مباد1

.80، ص2002والنشر، الجزائر، 
.213مان، المرجع السابق، یعبد االله سل2
.79محمد علي السالم عیاد الحلبي، المرجع السابق، ص3
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غیر من صفته  هصلي حیث یجردالأ المساهمعلى سبب الإباحة أن یترك أثرا في نشاط 

.المشروعة

أیضا على الشریك یسري وعلیه إذا انتفت صفة اللامشروعیة عن فعل الفاعل فإن ذلك 

فهذا الأخیر یستمد إجرامه من الفاعل ولذلك لا یمكن القول بوجود اشتراك في فعل من 

1.یساعد أحد الناس وهو في حالة دفاع شرعي

  اديالركن الم:الفرع الثاني

على ثلاثة عناصر النشاط الإجرامي والنتیجة للمساهمة التبعیةیقوم الركن المادي 

.الإجرامیة إضافة إلى العلاقة السببیة بینهما

النشاط الإجرامي: أولا

والتي وردت في نص المادة ویتمثل في جملة الأفعال التي یعتد بها في المساهمة التبعیة،

في المساعدة أو المعاونة وكذلك إیواء الأشرار ومساعدتهم ع والمتمثلة.ق 43و  42

ع في فقرتها الثانیة حیث یعتبر .من ق91إضافة إلى أفعال أخرى وردت في المادة 

.مرتكبها شریكا كذلك

):الحقیقيالاشتراك(المساعدة أو المعاونة-1

فعموما تكون عبارتان تؤدیان نفس المعنى مع اختلاف من حیث درجة المساهمة، وهما

2.المعاونة أقوى من المساعدة

ویقصد بالمساعدة تقدیم العون أیّا كانت صورته إلى الفاعل فیرتكب الجریمة بناء علیه 

ویتضح من ذلك أن المساعد یقدم إلى الفاعل الوسائل والإمكانیات التي تهیئ له ارتكاب 

.357سم العام، دار الثقافة، صن توفیق أحمد، شرح قانون العقوبات، القاعبد الرحم1
.166أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص2
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یذ أو على الأقل یضعف الجریمة أو تسهل له ذلك أو هو یزیل عقبات كانت تعترض التنف

1.منها

وقد تكون مادیة مثل إعطاء سلاح للفاعل الأصلي لارتكاب جریمة القتل أو معنویة كما 

في حالة إفادة الفاعل بالمعلومات التي تساعده على ارتكاب الجریمة ومن قبیل هذه 

2.المعلومات وقت غیاب المجني علیه من بیته في حالة السرقة

بأنها إعانة الغیر على ارتكاب الجریمة ولو لم یتفق معه على ارتكابها أما الإعانة فتعرّف

3.من قبل، فمن یراقب الطریق للفاعل یعتبر معینا له

ع یتضح لنا أنّ المشرع لم یحدد بدقة الأعمال المساعدة .ق 42وبالرجوع إلى نص المادة 

لقیام بعملهم یلر أو المعاونة مما یوحي أنها عامة فكل فعل یرى فیه المساهمون ضرو 

الإجرامي یعد من باب المساعدة والمعاونة مع شرط ألاّ یصل فعل الشریك إلى درجة 

الشروع، ولا یمكن أن یتجاوز الأعمال التحضیریة أو الأعمال المسهلة أو المنفذة 

.للجریمة

:الأعمال التحضیریة/أ

ا فهي تتعدد وتتنوع وتتمثل في جمیع الأعمال التي تسبق مرحلة التنفیذ ولا یمكن حصره

تبعا لتنوع الجرائم، ومن أمثلة ذلك أن یقوم الشریك بتقدیم أسلحة أو بعض الآلات 

لاستعمالها في تنفیذ الجریمة  أو یقوم بتدریب الفاعل على الجریمة أو یسهّل الفرار، أو 

4.عن طریق تزویده بمعلومات تفیده في التنفیذ

محمد الرزاقي، محاضرات في القانون الجنائي، القسم العام، الأحكام العامة، الجریمة، المسؤولیة الجنائیة، الطبعة 1

.208، ص1999الثالثة، دار الكتاب الجدید المتحدة، لیبیا، 
.167ابق، صأحسن بوسقیعة، المرجع الس2
.27مراد فلاك، المرجع السابق، ص3
.198منصور رحماني ، المرجع السابق، ص4
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:المسهلة أو المنفذة للجریمةعمالالأ- ب

لا تقتصر أعمال المساعدة على الأعمال التي سبقت ارتكاب الجریمة، فقد تكون أعمال 

:،وأعمال المساعدة للجریمة نوعانالمساعدة معاصرة لارتكاب الجریمة

:الأعمال المسهّلة-

1.تقع مع بدایة أعمال التنفیذ

2.مخدومه مفتوحا لیدخل السارق بسهولةومن أمثلتها أن یترك الخادم باب منزل 

:الأعمال المنفذة-

3.أي تلك الأعمال التي تصاحب الخطوات الأخیرة لارتكاب الجریمة

ومن أمثلتها مراقبة الطریق أو إشغال المجني علیه أو الحارس أثناء ارتكاب الجریمة أو 

4.الاعتداء علیه نالزیادة في صوت المذیاع كي لا یسمع صراخ المجني علیه حی

إن القیام بهذه الأعمال سواء مسهلة أو منفذة أثناء ارتكاب الجریمة یجعلها تتشابه مع 

الأفعال المباشرة وقد تعد مساهمة أصلیة ویعد من قام بها فاعلا لا مجرد شریك بالرغم 

.من أنها لا تدخل في تكوین الركن المادي للجریمة

ة لارتكاب الجریمة التي تعد مساهمة أصلیة وتلك وعلیه نمیز بین المساعدة المعاصر 

المساعدة المعاصرة لها أیضا والتي تعد مساهمة تبعیة، وذلك من خلال اعتبار المساعدة 

المعاصرة التي تجعل من صاحبها فاعل أصلي المساعدة التي تحدث وقت ارتكاب 

مشاجرة لتمكینه من الجریمة وفي مكان وقوعها، كأن یقدّم أحدهم سكینا لصدیقه أثناء ال

.القضاء على خصمه

.215مان، المرجع السابق، صیعبد اللهسل1
.322سمیر عالیة، المرجع السابق، ص2
.215، صالسابق، المرجعسلیمانعبد االله 3
.169أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص4
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فاعلا فهي المساعدة التي  لا أما المساعدة المعاصرة التي تجعل من صاحبها شریكا

تحدث وقت ارتكاب الجریمة ولكن في غیر مكان وقوعها، كأن یقوم أحدهم بتعطیل 

المجني علیه عن العودة إلى منزله حتى تتم السرقة فیه، ولهذا فإن بعد المساهم 

وقت ولو أنه قام بعمله في وقت یعاصر بالمساعدة عن مسرح للجریمة یجعله شریكا 

1.ارتكابها

إذن فإن فعل المساعدة أو المعاونة یجب أن یحصل قبل شروع الفاعل الأصلي في 

ارتكاب الجریمة وأثناء تحقیقها أما المساعدة اللاحقة التي تأتي بعد إتمام الجریمة فلا تعد 

وإنما یمكن أن تشكل جریمة قائمة بذاتها في بعض الحالات، فالشخص عنصرا للاشتراك

عد إنهاء جریمته ویخفي عمدا الأشیاء المسروقة لا یعتبر شریكا في الذي یساعد السارق ب

2.ق ع 387السرقة وإنما مرتكب لجریمة الإخفاء م

):الحكميالاشتراك(إیواء الأشرار ومساعدتهم -2

الجزائري الاشتراك الحكمي أي من یدخل في حكم الشریك في الأحكام لقد تناول المشرع 

.العامة والأحكام الخاصة

على هذه الصورة من المساعدة واعتبرها في 43ففي الأحكام العامة لقد نص في المادة 

حكم المساعدة التي تجعل من صاحبها شریكا في الجریمة، فإیواء الأشرار أو إخفاؤهم 

.یمة وهو ما یخالف المساعدة التي تكلمنا عنها سابقایتمبعد تمام الجر 

حكم التي قام بها الأشرار ویأخذوفاعل هذه الجریمة أي إیواء الأشرار غریب عن الجریمة 

دیم المسكن أو الملجأ أو مكان الشریك فیها لتقدیمه المساعدة اللاحقة وذلك باعتیاده تق

3.في الجریمة نالمساهمیلاجتماع

:لقیام الاشتراك في هذه الصورة أربعة عناصرویشترط 

.216السابق، صمان، المرجع یعبد االله سل1
الجزائرإبراهیم بلعلیات، أركان الجریمة وطرق إثباتها في قانون العقوبات الجزائري، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع،2

  .85ص ،2007
.199منصور رحماني، المرجع السابق، ص3
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كان صالحا لاستعماله في توفیر محل أیا كانت طبیعته متىتقدیم مساعدة تتمثل-

.كمسكن أو ملجأ أو كمكان للاجتماع 

.ویتحقق ذلك بأكثر من مرة واحدةلك بانیعتاد على تقدیم المساعدةوذ:الاعتیاد-

یكون ممن یمارسون اللصوصیة أو أعمال العنف یجب أن :من المساعدةصفة المستفید-

ضد أمن الدولة أو ضد السكینة العامة أو ضد الأشخاص أو ضد الأموال

1.ویتمثل في العلم بالسلوك الإجرامي للمستفیدین من المساعدة:الركن المعنوي-

مجرد أما في الأحكام الخاصة فقد تنبه المشرع إلى أنّ المساعدة اللاحقة لا تقتصر على 

91یم المأوى، ولذلك فقد جرّم بعض الأفعال اللاحقة على ارتكاب الجریمة في المادة دتق

:ع الفقرة الثانیة بقولها.من ق

یعاقب باعتباره شریكا من یرتكب دون أن 42علاوة على الأشخاص المبینین في المادة "

:یكون فاعلا أو شریكا أحد الأفعال الآتیة

مرتكبي الجنایات والجنح ضد أمن الدولة بالعون أو وسائل المعیشة وتهیئة تزوید-1

أو لتجمعهم وذلك دون أن یكون قد وقع علیه إكراه ومع  هملاختفائلهم أو أماكن مساكن

.علمه بنوایاهم

حمل مراسلات مرتكبي هذه الجنایات وتلك الجنح وتسهیل الوصول إلى موضوع -2

."اءه أو نقله أو توصیله وذلك بأیّة طریقة كانت مع علمه بذلكالجنایة أو الجنحة أو إخف

ویلاحظ أن المشرع قد حصر أنواع المساعدة اللاحقة التي تجعل من صاحبها شریكا 

وحصر هذه الأعمال من حیث الوسائل التي یعتد بها أو موضوعها من حیث الجرائم التي 

2.فیها أو القیاس علیهایمكن أن تقع بمناسبتها، یعني عدم جواز التوسع 

.170أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص1
.218مان، المرجع السابق، صیعبد االله سل2
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ومما سبق ذكره نلاحظ أن المشرع حدد على سبیل الحصر طرق الاشتراك التي یعتد بها 

لعقاب الشریك، لكن لابد على القاضي استظهار طریقة المساهمة وهذا ما قضت به 

المحكمة العلیا في إحدى قراراتها أنه من المقرر قانونا أن جریمة المساهمة المنصوص 

ع تعتبر مشاركا في الجریمة كل من ساعد بكل .من ق 43و  42في المادتین علیها 

، ومن ثم فإن السؤال الذي لم یستظهر "أو قام بإیواء المجرمین...الطرق أو عاون الفاعل

طریقة المساهمة مع علم الشریك بها یعد مبهما وغیر تام العناصر المكونة لهذه 

1.الجریمة

النتیجة الإجرامیة:ثانیا

تمثل النتیجة الإجرامیة لنشاط الشریك في وقوع فعل یعد جریمة من الفاعل ت

الأصلیویستوي في الفعل أن ینطوي على جریمة تامة أو مجرد شروع، ولا تقوم جریمة 

2.الشریك إذا كان الفعل الذي أتاه الفاعل بناء على هذا الاشتراك غیر معاقب علیه

الشریك لا تثیر أیة إشكال فإن بعض المسائل وإذا كانت النتیجة المترتبة على نشاط 

المتصلة بها ومنها مسألة الاشتراك في الاشتراك والشروع في الاشتراك ومسؤولیة الشریك 

.عن النتائج المحتملة

:شتراكالافي  الاشتراك-1

الصعوبة التي تثور عن عقاب شریك الشریك الذي لم تكن له بالفاعل الأصلي علاقة  إن

:مباشرة، جعل الفقه ینقسم إلى رأیین

تطلب أن تكون ییرى أن شریك الشریك لا عقاب علیه وأن القانون :الرأي الأول-أ

.الصلة بین الفاعل والشریك صلة مباشرة

، دار الجزیرة للنشر 2009عبد الكریم ت، قانون العقوبات، مدعما بقرارات المحكمة العلیا مع آخر التعدیلات، 1

.24، ص2010والتوزیع، 
.235المرجع السابق، صشمس الدین ،أشرف توفیق 2
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تأسیا على أنه لیس في نصوص القانون ما یرى عقاب شریك الشریك :الرأي الثاني- ب

المادیة بالنسبة السببیةیقطع بتطلب علاقة مباشرة بین الشریك والفاعل، إذ یكفي بتوافر 

لشریك الشریك إذ لولا نشاطه ما كان نشاط الشریك وما ارتكبت الجریمة على النحو الذي 

1.ارتكبت به

:ونورد هذا المثال لإیضاح كلا الرأیین

تعان بصدیقه خالد للحصول منه على السلاح ثم قام بتسلیمه إلى زید الذي محمد اس

استعمله في ارتكاب جریمته، فإذا أخدنا بالرأي الأول فإن شریك الشریك خالد لا یعاقب 

لأنه غریب عن الجریمة ولا علاقة له بها، فالعلاقة بینه وبین الجریمة علاقة غیر مباشرة 

قانون یحاسب على العلاقة المباشرة، ونصوصه واضحة في تبرر عدم مساءلته عنها، فال

تطلب هذه العلاقة المتینة التي تربط الفاعل والشریك فهو یقول من عاون أو ساعد الفاعل 

وفي مثالنا فإن العلاقة بین الفاعل والشریك هي العلاقة بین محمد ویزید أما خالد الذي     

.یعد شریكا ولا یعاقب تبعا لذلكعلاقته على الشریك دون الفاعل فلاتقتصر 

تحقق النتیجة ولهذا فهو خالد یعاقب لأن نشاطه له علاقة بأما إذا أخدنا بالرأي الثاني فإن

شریك فیها ویحاسب على ذلك بشرط أن یكون على علم بما یجري ویتوقع حدوث النتیجة 

2.ویریدها

تنص صراحة على عقاب شریك التشریع العقابي الجزائري لا نجد مادة قانونیة ا في أم

.الشریك

:شتراكالاالشروع في /2

وتحقق هذه الصورة بعدم تنفیذ الفاعل الجریمة التي ساعده فیها الشریك على الإطلاقأو 

في التنفیذ أو أن تكون الجریمة قد وقعت البدءأن یكون نشاطه لم یصل إلى مرحلة 

.843محمود نجیب حسني، المرجع السابق، ص1
.221مان، المرجع السابق، صیعبد االله سل2
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1.بسبب لا علاقة له بنشاط الشریك

في مثل التنفیذم الشریك السلاح المطلوب لتنفیذ الجریمة ولكن الفاعل یعدل عن كأن یقدّ 

ه كن معاقبته على هذا الشروع نجم عنهذه الحالة یكون الشروع من جانب الشریك قائما ل

راكه على الشروع یعاقب لأنه قام تشیرى البعض أن الشریك الذي یقتصر ارأیین حیث 

.بكل المطلوب

أعمال الشریك التي تقتصر على الشروع لا  أنكتور عبد االله سلیمان في حین یرى الد

عقاب علیها ذلك أن الشریك یقوم بأفعال تحضیریة فحسب وتجریمها مشتق في أنها 

تساهم في النتیجة الإجرامیة وعلیه فإن أعمال الشریك التي تقتصر على الشروع لا عقاب 

الفاعل تنفیذأي فعل مجرّم في حالة عدم رابطة سببیة بینها وبین لانعدامعلیها وذلك 

2.لجریمتهفارتكاب هذا الأخیر للجریمة هو شرط أساسي لعقاب الشریك

غیر معاقب علیه إذا قام الفاعل وارتكب الاشتراكأن الشروع في لرجیيجون وبقول

عن الجریمة بإرادته بعد التنفیذ، لكن في بعض الحالات یعاقب الأعمال التحضیریة وعدل

3.على الشروع في الاشتراك

أما في التشریع الجزائري فیترتب على التشریع المستقل لفعل الشریك نتیجة هامة هي 

جریمة مستقلة وفعل الشریك الاشتراكأصبحإمكانیة العقاب على الشروع في الاشتراك إذ 

4.سمیةأصبح مجرما بصفة ر 

:ولیة الشریك عن النتائج المحتملةمسؤ /3

حدود قصده فلا یكون مسؤولا عن لا یسأل الشریك في قانون العقوبات الجزائري إلاّ في

أحدهم مع آخر بأن فدّم له مفاتیح مزورة أشتركریمة لم تخطر له ولم یردها فإذا ج

كشریك إلا في حدود لتمكینه من دخول المنزل للسرقة فإن مقدم المفاتیح لا یكون مسؤولاً 

.238فیق شمس الدین، المرجع السابق، صأشرف تو 1
.222عبد االله سلیمان،المرجع السابق ص2

3 JEAN LARGUIER, Droit pénal général,pénalité de participants à t’infraction,

17emeédition, paris, 1999,p78.
.38مراد فلاك، المرجع السابق، ص4
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السارق بعد أن دخل المنزل، ویعني ذلك أن قام بهافلا یسأل عن جریمة قتل.السرقة

قال في مثالنا السابق بأن مسؤولیة الشریك تتحددبالأفعال التي توقعها وأرادها فحسب فلا ی

القتل جریمة محتملة لفعل السرقة وأن الشریك یتحمل المسؤولیة عن النتائج المحتملة الذي 

یؤدي إلیها فعل الفاعل، فالشریك مستقل بفعله ولیس مسؤولا عن النتائج المحتملة التي 

1.أدى إلیها فعل الفاعل والتي لم یردها الشریك

بین نشاط الشریك والنتیجة الإجرامیةالعلاقة السببیة :ثالثا

یجب أن تتوافر علاقة السببیة بین نشاط الشریك وبین الجریمة التي وقعت من الفاعل 

فهذه العلاقة هي العنصر الثالث في الركن المادي للمساهمة التبعیة، وبها تتحقق وحدة 

ل أن یثبت أن كهذا الركن في الجریمة التي ساهم فیها الفاعلون والشركاء معا، فیجب 

هم قد ساهم بفعله نحو إحداث الجریمة أي یجب أن تتوافر علاقة سببیة مادیة بین كل نم

2.فعل مساهم والجریمة

الركن المعنوي:الفرع الثالث

میز بین حالتین الركن المعنوي للمساهمة التبعیة في الجرائم العمدیة وفي الجرائم غیر ن

.العمدیة

:اهمة التبعیة في الجرائم العمدیةالركن المعنوي للمس:أولا

یتمثل الركن المعنوي للمساهمة التبعیة في الجرائم العمدیة في صورة القصد الجنائي وهذا 

3.من عنصرین العلم والإرادةالأخیر یتكون

:العلم-1

لابد أن یكون لدى الشریك علم بماهیة نشاطاته وإدراكه أن هذه النشاطات تؤدي إلى 

ریمة في مفهوم قانون العقوبات، ینبغي أن یعلم أن من شأن ساعد على ججریمة، فمن 

.223عبد االله سلیمان، المرجع السابق، ص1
.482علي عبد القادر القهوجي، المرجع السابق، ص2
.386ن توفیق أحمد، المرجع السابق، صاعبد الرحم3
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هذه الوسیلة أن تعین على ارتكابها، فیدرك مثلا أن المادة التي أعطیت للقاتل هي مادة 

1.سامة

وعلم الشریك یجب أن یمتد لیشمل كل الأعمال التي تؤدي إلى ارتكاب الجریمة، أي عمله 

على حد سواء، فمن الواجب أن یعلم أن عمله لیس إلاّ هو وعمل غیره من المساهمین

حلقة من الحلقات الأخرى التي یساهم بها الآخرون والتي بمجموعها ستؤدي إلى الواقعة 

الإجرامیة، وینتفي علمه وبالتالي قصده وتسقط الشراكة إذا كان یجهل أو كان قد غلط في 

ین فمن یسلّم غیره سلاحًا للصید لا الوقائع الجوهریة لعمله أو لعمل غیره من المساهم

2.قتلیمة یكون شریكا للمستعیر الذي استعمل السلاح في جر 

وهذا ما قضت به المحكمة العلیا أنه یعرّض للنقص الحكم الذي تضمن سؤالا حول 

3.جریمة المشاركة دون إبراز عنصر العلم الأساسي في هذه الجریمة

:الإرادة-2

أن تتجه هذه الإرادة إلى الجریمة التي ترتكب بناء على هذا والمراد بإرادة الشریك هو

ساعد على ارتكابها ینبغي أن تتجه إلى الجریمة التي یالنشاط، وهذا یعني أن هذه الإرادة 

فهو یرید أن یتمكن الفاعل من اقترافها بعناصرها جمیعًا فمن أعطى أدوات للكسر لا 

في السرقة إلاّ إذا ثبت أنه یرید أن یتمكن السارق من الكسر یتوافر لدیه قصد الاشتراك

ة ویبیعها لأشخاص یعلم یصنع مفاتیح مقلّدَ نْ على مال المجني علیه ولكن مَ  ءوالاستیلا

أنه من المتوقع أن یتم استخدامها في ارتكاب جرائم السرقة لا یعتبر شریكا لأن إرادته لم 

4.كل ما یعنیه هو تسلیم المفاتیح وقبض الثمنتتجه إلى ارتكاب جریمة السرقة وإنما

.214محمد الرزاقي، المرجع السابق، ص1
.224مان، المرجع السابق، صیعبد االله سل2
، للمحكمة العلیاالمجلة القضائیة الصادر عن المحكمة العلیا، 24/06/2003المؤرخ في  302683 رقم قرارج .غ 3

.383، ص2003-1
.215، المرجع السابق، صيمحمد الرزاق4
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:العمدیةغیر الجرائم الركن المعنوي للمساهمة التبعیة في :ثانیا

لقد اختلفت الآراء بالنسبة للركن المعنوي للمساهمة التبعیة في الجرائم غیر العمدیة فذهب 

یة بحجة أن الاشتراك یفترض درأي أول إلى عدم تصور الاشتراك في الجرائم غیر العم

وتفاهمه اتفاقهنیة الشریك إلى النتیجة التي تقع من الفاعل وذلك بناءً على وجوب اتجاه

مع الفاعل وهو ما لا یتصور إلاّ في الجرائم العمدیة أو بناءً على أنّ الاشتراك لا یتصور 

أنه لا یعاقب بل یسأل قانونا إلاّ إذا انصرف قصد الشریك إلى الجریمة ولكن هذا لا یعني 

.على أساس أنه فاعل مع غیره

سنده  و ویذهب رأي آخر إلى القول أن المساهمة التبعیة متصورة في الجرائم غیر العمدیة

على الجرائم العمدیة وحدها، وفي باقتصارهلا تصرح بالاشتراكأن النصوص الخاصة 

الجریمة غیر العمدیة وأن الاشتراك متصور في  أنسرور هذا یرى الدكتور أحمد فتحي

القانون لا یشترط الاتفاق بین المساهمین، ویكفي لمساءلة الشریك أن یعلم بأعمال الفاعل 

نحو منعها، فإذا سار سائق الاحتیاطویتوقع ما یترتب علیها من نتیجة ولكنه لا یبذل 

ذلك قتل سیارة بناءً على أمر مخدومه بسرعة تزید عن السرعة المقررة قانونا فنشأ عن

1.عن غیر قصد كان السائق فاعلا أصلیا ومخدومه شریكا بالتحریضإنسان

عقوبة الشریكوأثر الظروف المحیطة بها:المطلب الثاني

ركن الشرعي والمادي والمعنوي د من توافر جمیع أركان المساهمة التبعیة من البعد التأكّ 

مقدارالعقوبة التي یستحقها لتحدید منذلك لابد الشریك یوقع علیه العقاب وللجریمة فإنّ ل

2.وكذلك النّظر إلى مدَى تأثیر الظروف المختلفة على عقوبته

، نعالج في الفرع الأول عقوبة الشریك في فرعینومن هنا سنتعرض في هذا المطلب إلى 

.الشریك بالظروف المختلفةعقوبة ر ون العقوبات وفي الفرع الثاني مدى تأثقان

.330أحمد أبو الروس، المرجع السابق، ص1
.82سامیة لادي، المرجع السابق، ص2
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عقوبة الشریك في قانون العقوبات:الأولالفرع

یعاقب الشریك في جنایة ":قانون العقوبات على عقوبة الشریك كما یليینص المشرّع في 

1."أو جنحة بالعقوبة المقررة لتلك الجنایة أو الجنحة

العقاب، ذلك استعارةالمادة أنّ المشرع الجزائري أخد بنظریة استقراءیتضح لنا من خلال 

یعاقب بالعقوبات المنصوص علیها في القوانین المعاقبة على الفعل الأصلي أنّ الشریك 

بالرغم من الدور الثانوي له، وبالتالي یجب الرجوعإلى النصالمعاقب على الجنایة أو 

الجنحة المرتكبة من قبل الفاعل الأصلي قصد معرفة العقوبات التي تطبق على الشریك

2.یك لا یلعب إلاّ دورًا بسیطایمتاز هذا بالشدة ما دام أنّ الشر و 

وتبعا لذلك وعملا بهذه القاعدة فإنّ الشریك یخضع للعقوبة المقررة للجریمة التي ارتكبها 

الفاعل سواء من حیث الطبیعة أو من حیث المدة فإذا ارتكب الفاعل على سبیل المثال 

على الشریك سنوات فإنه تطبق ذات العقوبة 5سرقة بسیطة عقوبتها الحبس من سنة إلى 

أیضا العقوبات التكمیلیة التي تطبق على الجریمة التي ارتكبها الفاعل، فإذا علیه وتطبق 

كان الفعل المرتكب جنایة وصدرت على الفاعل والشریك عقوبات جنائیة، ففي هذه الحالة 

المنصوص علیهما في المادتین الإلزامیتینتطبق على كلیهما وجوبا العقوبتین التكمیلیتین 

المتمثلتین في الحجر القانوني والحرمان من ممارسة حق أو أكثر من 1مكرر9مكرر و9

  .ع.ق 9الحقوق الوطنیة والمدنیة والعائلیة المنصوص علیها في المادة 

ه لا یسأل الشریك إلاّ إذا كان الفعل الأصلي جنایة أو جنحة أما إذا كان مخالفة غیر أن

شتراكالایعاقب على لا"فقرتها الرابعة 44لمادة ، حیث نصت االاشتراكفلا یسأل على 

مخالفات الضرب والجرح العمد وأعمال العنف باستثناء"الإطلاقفي المخالفة على 

3.ع.مكرر ق 442و  442/1الأخرى المنصوص والمعاقب علیها في المادتین 

.المتضمن قانون العقوبات1966یونیو 8المؤرخ في 66/156من الأمر44المادة 1
.64لحسین بن شیخ، المرجع السابق، ص2
.173أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص3
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حیث الشریك منومن بین التشریعات العربیة التي تقضي كذلك بالمساواة بین الفاعل و 

یعاقب المشاركون في جریمة "أن  33التونسي حیث نص الفصل باتو العقوبة قانون العق

1".في كل الحالات التي لم ینص القانون على خلافها بالعقاب المقرر لفاعلها

الشریك بالظروف المختلفةعقوبة ى تأثر مد:الفرع الثاني

التشریع الجزائریرغم أنه یأخذ بنظریة إن وحدة العقوبة أصبحت من المبادئ المسلّم بها في 

الاستقلالیة بین فعل الشریك وفعل الفاعل للجریمة ولكن لقاضي الموضوع إعمال سلطته 

التقدیریة في توقیع العقوبة والتي تتراوح بین الحدین الأدنى والأقصى فیغایر في العقوبة 

واقعة تطرح بین فاعل وشریك حسب الخطورة الإجرامیة لكل منها وحسب ظروف كل

2.أمامه

وهكذا أخد المشرع الجزائري بالظروف الشخصیة والموضوعیة عند وضعه قانون العقوبات 

عن الفاعل الأصلي ستقل بعقوبتهع حیث جعل الشریك ی.ق 44فنص علیها في المادة 

.حال توافر أحوال شخصیة خاصة بأحدهما أو ظروف موضوعیة تتعلق بالجریمة

الشخصیةالظروف : أولا

نتج عنها الشخصیة التي یالظروف لا تؤثر "في فقرتها الثانیة على أنه 44تنص المادة 

تشدید أو تخفیف العقوبة أو الإعفاء منها إلاّ بالنسبة للفاعل أو الشریك الذي تتصل به 

  ."هذه الظروف

حیث یتعلق الأمر هنا بظروف لا تؤثر في طبیعة الجریمة ولا في وصف الفعل وإنما 

3.تغیر العقوبة فقط

ومنه نجد أنّ المشرع الجزائري یرى أنه من العدل أن تقتصر الظروف الشخصیة على 

1.أصحابها سواء كانت ظروف مشددة أو مخففة أو معفیة

.189، ص2016تونس،ر الجامعي،شفرج القصیر، القانون الجنائي العام، مركز الن1
.161، المرجع السابق، صباسيإبراهیم الش2
.174أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص3
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بالنسبة شددفإذا سرق خادم مع آخر منزل مخدومه أو سهل سرقته فصفة الخادم ظرف م

لجریمة السرقة وهو متوافر لأحد المساهمین دون الآخر، وكما إذا قتل شخصان المجني 

، ومن ناحیة أخرى قد ربالنسبة لأحدهما دون الآخالإصرارعلیه وتوافر ظرف سبق 

یتوافر بالنسبة لأحد المساهمین في الجریمة سبب معفي من العقاب كما إذا سرق ابن مع 

268لده أو سهّل له ذلك فیعفى الابن من العقاب بمقتضى المادة مملوكا لوامال آخر 

  .ع.ق

العقوبة بالنسبة لمن شدد على هذه الحالات فإنه لا ت44/2وعلیه وتطبیقا لنص المادة 

صرار في بق الإیساهم في جریمة سرقة خادم المجني علیه أو من لا یتوافر لدیه ظرف س

اهم في سرقة مع ابن المجني علیه ولا تخفف كما لا یعفى من العقوبة من یسالقتل،

2.العقوبة بالنسبة لمن یرتكب جریمة مع صغیر متمتع بظروف مخففة للعقوبة

وقد كرست المحكمة العلیا العدید من القرارات بخصوص عدم تأثیر الظروف الشخصیة 

ت أنه حد القراراي تتصل به هذه الظروف، حیث تضمن أإلا بالنسبة للفاعل أو الشریك الذ

یدرس هذا الظرف من أن على الشریك أو عدمه یتعین شدد لمعرفة تطبیق الظرف الم

.حیث نوعه، فإذا تبین أنه شخصي یتعلق بالفاعل وحده وجب عدم تطبیقه على الشریك

والترصد شخصیان یخصان الفاعل الأصلي وحده الإصراروحیث أن ظرفي سبق 

3.لقانون ینجر عنه النقضامعاقبة الشریك بهما یشكل خطأ في تطبیق فإن

الظروف الموضوعیة: اثانی

هنا بظروف تؤثر في الإجرام الأمرویتعلق فة الذكر،ع السالِ .ق 44/3المادة علیها نصت 

4.وتغیر من وصف الجریمة

.251ن خلفي، المرجع السابق، صاعبد الرحم1
  136صعادل قورة، المرجع السابق، 2
.388ص 1 – 2003، االمجلة القضائیة للمحكمة العلی، 29/04/2003المؤرخ في  303401قرار رقم ج . غ 3
174أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص4
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شریكا م لى كل من ساهم في الجریمة فاعلا أالظروف الموضوعیة تسري عحیث أنّ 

یساءل عنها ولو لم تحدث إلاّ من بعضهم فقط على أن یكون عالما بها وقت وقوع 

1.الجریمة

وهي على نوعان ظروف موضوعیة مشددة وظروف موضوعیة مخففة، ومثال عن 

جنایة قتل بارتكابالظروف المشددة أن یسلّم الشریك سلاحا ناریا للفاعل الأصلي لیقوم 

رصد، فإن كان الشریك على علم بتلك الظروف وهي سبق عمدي مع سبق الإصرار والت

السلاح الناري في القتل، فإنه یعاقب بالعقوبة المشددة المقررة واستعمالالإصرار والترصد 

2.للفاعل الأصلي

.136عادل قورة، المرجع السابق، ص1
.86لحسین بن شیخ، المرجع السابق، ص2
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ین یقومون همة أصلیة وتضم فئة المساهمین الذصورتین مساالمساهمة الجنائیة تأخذإن

فئة كل من الفاعل المباشر ال هِ ارتكاب الجریمة ویدخل في زمرة هذ فيبأدوار رئیسیة 

ع، ومساهمة .ق 4345 ،41،42لك حسب نص المادة والمحرّض والفاعل المعنوي وذ

ون بأدوار ثانویة في تنفیذ الجریمة ویدخل في زمرة ین یقومتبعیة وتضم فئة المساهمین الذ

.الفئة الشریك في الجریمةهِ هذ

أو  للجنایةمشرع یعاقب الشریك الذي یشارك في جنایة أو جنحة بالعقوبة المقررةال كما أنّ 

في المخالفات، أما بالنسبة للظروف فقد نص المشرع الاشتراكالجنحة ولا یعاقب على 

على نوعین منها ظروف شخصیة وظروف موضوعیة، فالظروف الشخصیة التي ینتج 

منها لا تؤثر إلا بالنسبة للفاعل أو الشریك عنها تشدید أو تخفیف العقوبة أو الإعفاء

ا الظروف الموضوعیة اللصیقة بالجریمة التي تؤدي إلى الظروف، أمَّ الذي تتصل به هذهِ 

تشدید أو تخفیف العقوبة فهي تسري على كل مساهم في الجریمة فاعلا أم شریكا بشرط 

.أن یكون عالمًا بها وقت وقوع الجریمة
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خاتمة

من خلال دراستنا لموضوع المساهمة الجنائیة تبین لنا أنها تقوم على ركنین أساسیین هما 

الجریمة الواحدة، إضافة إلى ارتكبواتعدد الجناة ویعني ذلك أن یتعدد الأشخاص الذین 

ركن وحدة الجریمة وتتحقق بوحدة الركن المادي والمعنوي لدى كل المساهمین فیها، حیث 

تتحقق الوحدة المادیة للجریمة عندما تؤدي جمیع أفعال المساهمین إلى نتیجة إجرامیة 

مجموع هذه واحدة وأن تقوم علاقة سببیة بین نشاط كل مساهم والنتیجة التي أفضى إلیها 

الأفعال، وتتحقق الوحدة المعنویة بقیام رابطة ذهنیة تجمع المساهمین في الجریمة تحت 

أحد هذین الركنین أو كلاهما فلا محل للمساهمة انتفىلواء مشروع إجرامي واحد، فإذا 

.الجنائیة

الفاعل حول إیجاد معیار للتمییز بین اختلفوالنا كذلك أنّ فقهاء القانون الجنائي واتضح

الاعتمادالأصلي والشریك في الجریمة، فمنهم من اعتمد على معیار شخصي من خلال 

على نوع الاعتمادعلى الركن المعنوي ومنهم من استند إلى معیار موضوعي من خلال 

على معیار مختلط یجمع بین الاعتمادالبعض إلى اتجهالفعل المرتكب، في حین 

.المعیارین السابقین

:نستخلص النتائج التالیةومن هنا

أي  يأو العرضِ الاحتماليالتعدد الذي تقوم به حالة المساهمة الجنائیة هو التعدد -1

التعدد غیر اللازم لقیام الجریمة على سبیل الوجوب لتحقق نموذجها القانوني، أما حالة 

.المساهمة الضروریة فإن التعدد یكون ضروري ولازم لقیام الجریمة

المشرع الجزائري عند التمییز بین المساهمین على المعیار الشخصي من اعتمد-2

على عنصر الإرادة والنیة ویتضح ذلك من خلال النصوص القانونیة الاعتمادخلال 

لهذا المعیار كان محل خلاف فقهي اعتناقه نع، لك.ق 46المعتمدة كنص المادة 

فالبعض یمیّز بین الفاعل والشریك بالنظر إلى مسرح الجریمة أما البعض الآخر فیعتمد 

.على الركن المعنوي
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أهمیة كبیرة في العدید من الجوانب القانونیةییز بین الفاعل الأصلي والشریكتملل -3

ث المكان ، سریان القانون من حیث تتمثل في تحدید القانون الواجب التطبیق من حی

الزمان ، من حیث نظام التجریم ،طلب الأركان الخاصة ببعض الجرائم ، من حیث 

اعتبار التعدد ظرفا مشددا ، العقوبة ، من حیث توقف المسؤولیة الجنائیة عن الفعل على 

.نوع المساهمة ، تأثیر أسباب الإباحة ، إضافة إلى الاختصاص والإثبات 

ع أقر المشرع أن المساهمة الجنائیة تأخذ .ق 45، 43، 42، 41ن خلال المواد م-4

صورتین مساهمة أصلیة والتي یرتكبها الفاعل الأصلي وأن هذه الأخیرة تأخذ ثلاثة صور 

الجنائي الحدیث في للاتجاهالمشرع إتباعالفاعل المباشر، الفاعل المعنوي، إضافة إلى 

بإخراج المحرّض من المساهمة التبعیة وأصبح یعتبره فاعلا المساهمة الجنائیة حیث قام 

في المساهمة تتمثل أصلیا لا شریكا وذلك بموجب قانون العقوبات أما الصورة الثانیة 

.التبعیة والتي یرتكبها الشریك

في الهبة و الوعد والتهدید   و المتمثلة ع.ق 42حصر وسائل التحریض في المادة -5

.و إساءة استعمال السلطة أو الولایة و التحایل و التدلیس الإجرامي

وهذا طبقا لنص ارتكابهاأن المحرّض معاقب حتى ولو لم ترتكب الجریمة المزعم -6

  .ع.ق 46المادة 

الحقیقي المتمثل في المساعدة والمعاونة إضافة إلىالاشتراكالمشرع نص على -7

.الاشتراك الحكمي المتمثل في إیواء الأشرار ومساعدتهم

في الجنایات والجنح بالعقوبة المقررة للجنایة أو الجنحة الاشتراكعلى  یعاقبالمشرع -8

من قبل الفاعل الأصلي، فهو أخذ باستعارة العقوبة مع تدخل سلطة القاضي في المرتكبة 

الشریك في الجریمة، ولا یعاقب على تقدیر العقوبة وفق الظروف الشخصیة الخاصة ب

  .ع.ق 44الاشتراك في المخالفات المادة 

القاعدة في القانون الجزائري أن الظروف الشخصیة تقتصر على أصحابها، إذ یستقل -9

كل مساهم في الجریمة فاعلا كان أم شریكا بظروفه الخاصة سواء كانت مشددة أو 
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الظروف الموضوعیة على كل مساهم فاعلا أم مخففة أو معفیة من العقاب، بینما تسري 

.شریكا بشرط أن یكون المساهم على علم بهذه الظروف

:للمشرع الجزائري تتمثل أساسا فياقتراحاتوبعد استخلاصنا لكل هذه النتائج نعطي 

هب الشخصي یؤدي إلى اختلاف الحكم المشرع للمذاعتناقالخلاف الفقهي حول -1

التقدیریة لكل قاضي، لذلك نقترح على المشرع لو أقرّ صراحة الصادر بسبب السلطة 

.على معیار للتمییز بین الفاعل والشریك

عدم تحدید وسائل التحریض وترك السلطة التقدیریة للقاضي للحكم بأیة وسیلة یراها -2

مناسبة لأن هناك وسائل عدیدة یمكن التحریض بها، وهذا حتى لا یفلت المحرّض من 

  .العقاب

من یحمل شخصا لا یخضع للعقوبة بسبب وضعه أوصفته "على أنه 45تنص المادة -3

ومن هنا نجد أن المشرع ،"جریمة یعاقب بالعقوبة المقررة لهاارتكابالشخصیة على 

،فهذه العبارة لیست دقیقة فهي )بسبب وضعه أو صفته الشخصیة(عبارة استعملالجزائري 

المسؤولیة لدى امتناعیعبران بالضرورة على  لا فهماتحتاج إلى تفسیر أكثر من ذلك،

ر لدیه مانع من موانع العقاب یعد ل هما أوسع نطاقا من ذلك فمن یتوفبالشخص،

شخص غیر مسؤول استعماللذا نرى أنه كان على المشرع الجزائري صاحب وضع،

شرع على المأیضا لذلكلأنه في هذا النص یمكن إدخال حالة السكر جنائیا بصراحة،

.الجزائري أن یضع مادة یحدد فیها بدقة الأشخاص أصحاب موانع المسؤولیة

جعل عقوبة الفاعل أشد من عقوبة الشریك، كما فعلت بعض التشریعات فلا فائدة -4

.للتمییز بین الفاعل والشریك ما دام أنهما متساویان من حیث العقوبة

صراحة على حكم شریك الشریك لأنه لم نجد نص یقر بذلك كما فعلت بعض  رأن یق-5

.التشریعات الأخرى
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كُتب عامة-أ
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.2015خیضر، بسكرة، 

.النصوص القانونیة: ارابع
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